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   تقصير  قوق اللاحقة لل     الح -عاشرا  
   ملاحظات عامة       -ألف   

  مقدمة  -١ 
عـادة مـا تـتوقع أطـراف أي اتفـاق، بعضـها مـن الـبعض الآخـر، أن يـؤدي كل طرف                 -١

ع الـتزاماته طوعـا، سـواء أكانت مستحقة فيما بينها أم لأطراف ثالثة، وسواء أكانت هذه             جمـي 
ولا تفكر الأطراف في الإنفاذ القسري عن طريق . الالـتزامات ناشـئة تعاقديـا أم بفعـل القـانون        
وعـادة مـا تضـع الـدول بعـناية نظم إنفاذ للدعاوى      . إجـراءات قضـائية إلا عـندما يتعسـر الأداء       

وتشترط هذه النظم في   . العاديـة تـوازن بـين حقـوق المديـنين والدائنين والأطراف الثالثة            المدنـية   
معظـم الـدول عـلى الدائـن الـذي يسـعى إلى إنفـاذ الأداء أن يـرفع دعوى قضائية ليحصل على                    

. الاعـتراف بمطالبــته، ثم لــلحجز عــلى ممــتلكات المديــن وبــيعها تحــت إشــراف موظــف عمومــي 
ضـاء عـلى سـداد مطالـباته العالقـة إزاء المديـن بحكم القضاء من المبلغ          ويحصـل الدائـن بحكـم الق      

 .المتأتي من البيع

فعادة . وتكـون لكـل مـن طـرفي الاتفـاق الضماني توقعات مماثلة لتوقعات الطرف الآخر                -٢
وبالمـثل يتوقع المانح أن يفي  . مـا يفـترض الدائـن المضـمون أن المـانح سـوف يـؤدي الـتزامه طوعـا             

ويبرم الاثنان الاتفاق وهما يتوقعان ويعتزمان تماما أن . مون بالالـتزامات التي تعهد ا    الدائـن المض ـ  
قد  ثمة أوقات    ه سـتكون   أن ـ  أيضـا  غـير أن كلـيهما يـدرك      . يفـي كـل مـنهما بالـتزاماته تجـاه الآخـر           

 فسـوف يـتخلف الدائن المضمون أحيانا عن سداد مبلغ موعود           . فـيها عـن القـيام بذلـك        انيعجـز 
وفي تلــك . و عــن إعــادة الممــتلكات إلى المــانح عــند تحقــق شــرط مــتفق علــيه لإعادــا  بســداده، أ

بيد أن . الحـالات، ورهـنا بطبـيعة الاتفـاق بيـنهما، يـلجأ المـانح عـادة إلى المحكمة طالبا الانتصاف            
أي أنه  (المـانح هـو، في معظـم الحـالات، الذي يجد نفسه عاجزا عن الأداء على النحو الموعود به                    

وينشـأ الـتخلف أحـيانا لأسباب خارجة عن سيطرة     ). د القـرض وفقـا لأحكـام الاتفـاق        لـن يسـد   
المـانح، مـثل حـدوث كسـاد اقتصـادي في إحـدى الصـناعات أو حـدوث ظروف اقتصادية أكثر                     

وأحـيانا يعجز المانح عن     . وقـد ينشـأ الـتخلف أحـيانا مـن تقصـير دائـني المـانح أنفسـهم                 . عمومـية 
 . خاطئة، أو نتيجة لسوء الإدارةالأداء بسبب تقديرات تجارية

ــيهما، ومــن صــالح         -٣ ــاق الضــماني كل وكــيفما يكــون الســبب فمــن صــالح طــرفي الاتف
الأطـراف الثالـثة عمومـا، حـتى بعـد الـتخلف عن سداد دفعية واحدة أو أكثر، أن يحاول المانح         

ــه     ــتزام الموعــود بأدائ الإنفــاذ فإجــراءات . ســداد تلــك الدفعــيات ومواصــلة الأداء الطوعــي للال
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) ب(أا مكلفة؛ ) أ: (القسـري تكـون دائمـا أقـل نجاعـة مـن الأداء الطوعـي، للأسـباب التالـية               
أن العواقــب الأطــول ) د(أن نتيجــتها لا تكــون دائمــا يقينــية؛ ) ج(أــا تســتغرق وقــتا طويــلا؛ 

 وهذا هو السبب في. أجـلا عـلى المـانحين والأطـراف الثالـثة تكـون مدمرة في كثير من الأحيان            
أن العديـد مـن الـدول يشجع أطراف الاتفاق الضماني تشجيعا نشطا على اتخاذ خطوات أثناء            
فـترة سـريان الاتفـاق من أجل تفادي التخلف عن الأداء، الذي من شأنه أن يؤدي إلى الإنفاذ                

وفضـلا عن ذلك فهذا هو السبب في أن الدائنين المضمونين كثيرا ما يراقبون أنشطة     . القسـري 
فهـم مـثلا يقومـون دوريـا باسـتعراض دفاتر الحسابات، وفحص             . تجارية عـن كثـب    مـانحهم ال ـ  

وعموما . الموجـودات المـرهونة، والتواصـل مع المانحين الذين تظهر عليهم دلائل مصاعب مالية        
يعمـد المـانحون الذيـن يجدون صعوبة في الوفاء بالتزامام إلى التعاون مع دائنيهم المضمونين من     

ــيها إذا     أجــل التوصــل إلى  ــتفادي وقــوع مصــاعب عــلى أولــئك المــانحين أو للتغلــب عل ســبل ل
وفي بعـض الحـالات قد يطلب المانح من الدائن المضمون أن يساعده على وضع خطة            . وقعـت 

وفي حـالات أخـرى قـد يحـاول المانح وأحد الدائنين، أو المانح ومجموعة دائنيه     . تجاريـة جديـدة   
 .يل جوانب من اتفاقامبكاملها، العمل معا على محاولة تعد

صلح "فأحيانا يبرم الأطراف ترتيب    . وثمـة أنـواع عديـدة مـن اتفاقـات تعديـل الديـون              -٤
يمــدد قـترة الســداد أو يعـدل الــتزام المـانح بطــريقة    " إيجــاد مخـرج "أو ترتيـب  " واق مـن الإفــلاس 

ي المفاوضات وتجر. أخـرى أو يـزيد أو ينقص الموجودات المرهونة التي تضمن هذه الالتزامات           
حــق الدائــن ) أ(: الرامــية إلى التوصــل إلى اتفــاق الصــلح الواقــي في ظــل عــاملين رئيســيين همــا   

المضـمون في إنفـاذ حقوقـه الضـمانية في الموجـودات المـرهونة إذا قصـر المـانح في الوفاء بالتزامه                      
 .إمكانية بدء إجراءات إعسار من جانب المانح أو ضده) ب(المضمون و

فعـلى الـرغم مـن أفضـل الجهـود الـتي يـبذلها المـانحون والدائنون المضمونون                 ومـع ذلـك      -٥
وعلـيه فمن  . لتحاشـي إجـراءات الإنفـاذ القسـري فإـا تكـون في بعـض الأحـيان لا مفـر مـنها                   

المسـائل الرئيسـية الـتي تواجـه الـدول الـتي تشترع نظما للمعاملات المضمونة البت في الخطوط                   
وتتمثل المسألة، بتحديد أكثر، في ماهية التعديلات، إن        . لتقصيرالعريضـة لحقـوق الدائـن بعـد ا        

وجــدت، الــتي ينــبغي أن تدخــلها الــدول عــلى القواعــد العاديــة المنطــبقة عــلى إنفــاذ المطالــبات   
عـندما تقـوم تلـك الـدول بوضـع قواعـد تحكـم الكيفية التي يمكن ا إنفاذ الحقوق الضمانية في             

 .زام الضمانيحالة تخلف المانح عن أداء الالت

المبلغ يعول على يرتكـز نظـام المعـاملات المضـمونة عـلى حـق الدائـن المضمون في أن             و -٦
ولآليات .  الموجـودات المـرهونة للوفـاء بالالتزام المضمون   بـيع  لـدى الـذي يمكـن الحصـول علـيه         

ة من الإنفـاذ الـتي تتـيح للدائـنين التنـبؤ بدقـة بمـا يـنطوي علـيه التصـرف في الموجودات المضمون               
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وقـت وتكلفـة وبالعـائدات الـتي يحـتمل الحصـول عليها من عملية الإنفاذ تأثير كبير على توافر                     
 ينـبغي أن يوفـر نظام المعاملات المضمونة قواعد إجرائية وموضوعية            لـك لذ. الائـتمان وتكلفـته   

 في ،وينبغي. تقصير المانح بعد لإنفـاذ الحـق الضـماني    بنـتائجها  واقتصـادية ويمكـن التنـبؤ      ناجعـة 
 أن توفـر القواعـد ضـمانات معقولـة لصـون مصـالح المانح والأشخاص الآخرين                 ه،الوقـت نفس ـ  

، لأن الإنفاذ يمس حقوق الأطراف      ذوي المصـلحة في الموجـودات المـرهونة وسـائر دائـني المانح            
 .الثالثة مساسا مباشرا

وجودات وتنـتفع جمـيع الأطـراف ذات المصـلحة مـن تعظـيم المـبلغ المـتحقق مـن بـيع الم              -٧
فـالدائن المضمون يستفيد من احتمال تقلص أي عجز قد يظل المانح مدينا به كدين         . المـرهونة 

وفي الوقت نفسه، يستفيد     . إنفاذ الالتزام المضمون العالق     عائدات استخدامغـير مضـمون بعـد       
 .المانح ودائنوه الآخرون من انخفاض العجز أو زيادة الفائض

ن المضمون في إنفاذ حقه الضماني إذا تخلف المانح ويبحـث هـذا الفصـل حـق الدائ       -٨
أداء الــتزامه الضــماني، قــبل بــدء إجــراءات الإعســار أو، بــإذن مــن ") قصــر المــنح في("عــن 

 ٢-وتـناقش في الـباب ألف  ). انظـر الفصـل الحـادي عشـر    (الهيـئة المختصـة، أثـناء الإعسـار       
 ٣-ويستعرض الباب ألف. نفاذالمـبادئ العامـة الـتي يسترشـد ـا في حالـة التقصـير وفي الإ         

الخطــوات الإجرائــية الــتي قــد يشــترط عــلى الدائــن المضــمون أن يتــبعها قــبل ممارســة ســبل   
 سبل التظلم المتاحة ٤-وتبحث في الباب. انتصـافه، ويـبين حقـوق المـانح اللاحقة التقصير         

لدائــن  آثــار الإنفــاذ عــلى المــانح وا٥-وتبحــث في الــباب ألــف. عــادة للدائــنين المضــمونين
 .المضمون والأطراف الثالثة

أمـا إنفـاذ الحقـوق الضـمانية في المستحقات، والصكوك القابلة للتداول، والأموال           -٩
المودعـة في حسـاب مصـرفي، والعـائدات بمقتضــى تعهـد مسـتقل، فـلا يسـهل أن تــدرج في         

ه للاطـلاع على تعاريف هذ  (سـياق الإجـراءات العامـة للإنفـاذ عـلى الممـتلكات الملموسـة               
، المقدمة، الباب باء، المصطلحات وقواعد      A/CN.9/631/Add.1المصـطلحات، انظر الوثيقة     

ونتـيجة لذلـك، توجد لدى العديد من الدول قواعد خاصة تتناول الإنفاذ على        ). التفسـير 
وتــناقش هــذه الأحــوال  . الممــتلكات الملموســة والمســتحقات وحقــوق ســداد أخــرى شــتى  

وعلاوة على ذلك، وبما أن الممتلكات      .  من هذا الفصل   ٢-ء وبا ١-الخاصـة في الـبابين باء     
الملموسـة قـد تـلحق أحـيانا بممتلكات أخرى منقولة أو غير منقولة، أو قد تخلط بغيرها أو             
تصــنع، فــيلزم تعديــل الــنظام العــام لكــي يحكــم إنفــاذ حــالات الإلحــاق والمنــتجات وكــتل   

اع الـتعديلات التي قد يلزم إدخالها   أنـو ٩- إلى بـاء   ٦-وتـناقش في الأبـواب بـاء      . المنـتجات 
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ويختتم الفصل، في . مـن أجـل الإنفاذ الفعال على الملحقات أو المنتجات أو كتل المنتجات       
 .الجزء جيم، بسلسلة من التوصيات

  
  مبادئ الإنفاذ العامة   -٢ 

  عام  )أ( 
تزامه مـن مصـلحة الجمـيع، كمـا هـو مشـار إلـيه في الـباب السـابق، أن يـؤدي المانح ال                        -١٠

ولهذا السبب يحاول الدائن المضمون والمانح عادة، عندما لا يكون الأداء           . الموعـود أداء طوعـيا    
ونادرا ما لا يكون المانح . متيسـرا، إبـرام اتفـاق يـزيل الحاجـة إلى بـدء إجـراءات إنفـاذ قسـري                 

نح مدركـا أنـه لا يـؤدي الـتزاماته، والأنـدر مـن ذلـك، إن حـدث على الإطلاق، أن يعرف الما              
والواقـع أنــه في  . تقصـيره، لـلمرة الأولى، بواســطة إشـارة رسمــية إلى ذلـك مــن الدائـن المضــمون     

الحالــة الأخــيرة لا تترتــب عــادة إجــراءات إنفــاذ، لأن الــتخلف عــن الأداء ســيكون راجعــا، في  
ومع ذلك . جمـيع الحـالات تقريـبا، إلى سـهو ولـيس إلى عجـز عـن السـداد أو عـدم استعداد له          

وحينئذ تسترشد الدول بعدد من المبادئ الأساسية في . اذ القسـري ضروريا أحيانا   يصـبح الإنف ـ  
 .تفصيل حقوق الدائنين المضمونين والمانحين والتزامام اللاحقة للتقصير

  
  اشتراط حدوث تقصير قبل الإنفاذ         )ب( 

تجاه ) ثالثاأو المدين، عندما يكون المانح طرفا      (يضـمن الحـق الضماني أداء التزام المانح          -١١
ــا     . الدائــن المضــمون  ــة، حالم ــابلا للإنفــاذ، في الحــالات العادي ولذلــك يصــبح الحــق المضــمون ق

الأخرى " أحداث التقصير "غير أن هناك عددا من      . يـتخلف المـانح عن سداد الالتزام المضمون       
ويكفــي وقــوع أي واحــد مــن هــذه الأحــداث لتشــكيل . الــتي تبــين عــادة في الاتفــاق الضــماني

ير، مــا لم يتــنازل الدائــن المضــمون، وبذلــك يتــيح وقــوع الحــدث الإنفــاذ القســري لــلحق  تقصــ
وبعـبارة أخـرى، يحـدد اتفـاق الطـرفين والقـانون العـام للالـتزامات ما إن كان المانح               . الضـماني 

ويحـدد هذا القانون العام للالتزامات عادة أيضا ما         . مقصـرا ومـتى يجـوز بـدء إجـراءات الإنفـاذ           
توجـيه إشـعار رسمي بالتقصير إلى المدين، وإذا كان الأمر كذلك فماذا سيكون              إن كـان يجـب      

 .محتوي ذلك الإشعار

وأحــيانا يحــدث التقصــير لا بســبب عــدم ســداد دفعــية بــل بســبب قــيام دائــن آخــر  -١٢
بالحجـز، بموجـب حكم قضائي، على الموجودات المرهونة، أو بسبب سعيه إلى إنفاذ حقه              

 دول عديدة على أنه، بعيدا عن أي نص في الاتفاق الضماني،            وتنص تشريعات . الضـماني 
يشـكل قـيام أي دائـن مضـمون آخـر بالحجـز عـلى الموجـودات المضـمونة تقصـيرا بمقتضى                      
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ويســتند مــبرر ذلــك إلى . جمـيع الاتفاقــات الضــمانية الـتي تــرهن الممــتلكات المحجــوز علـيها   
مانح، ينــبغي أن يــتاح للدائــن فــبما أن الموجــود المــرهون هــو ضــمان الســداد لــل . الــنجاعة

. المضـمون، كـلما أصـبح ذلـك الموجـود خاضعا لإجراء قضائي، أن يتدخل لحماية حقوقه         
وفي هــذه الحــالات، كــثيرا مــا يعطــي القــانون الإجــرائي هــؤلاء الدائــنين الآخــرين الحــق في  

انون وسيعول الدائن المضمون على هذا الق. الإرغام على التصرف في الموجودات المرهونة     
الإجـرائي نفسه للحصول على قواعد بشأن التدخل في هذه الدعاوى القضائية وإجراءات   

 .الإنفاذ القضائية لكي يحمي حقوقه وأولوياته

وعـادة مــا تـنص تشــريعات الـدول عــلى أنـه يجــوز للدائـن المضــمون ذي الأولويــة، إذا       -١٣
ات الإنفاذ الخاصة بأي دائن     اخـتار ذلـك، أن يستعيض بإجراءات الإنفاذ الخاصة به عن إجراء           

وتنشـأ هذه القاعدة لأن الدائنين المضمونين الاثنين سينفذان  . مضـمون ذي أولويـة أدنى درجـة      
حقوقـا مـتماثلة في ظـل نفـس الـنظام الضـماني ولذلـك ينـبغي أن تكـون أولوية كل منهما هي                        

 في بعض الدول، أن ومقارنة بذلك، لا يجوز للدائن المضمون،. الـتي تحـدد حقوقهما في الإنفاذ      
ويتبع . يـتدخل لإنفـاذ حقوقـه بموجـب الاتفـاق الضـماني بعـد أن يـبدأ إنفاذ المطالبة المحكوم ا          

هــذا الــنهج عــادة في الــدول الــتي يــزيل فــيها البــيع القضــائي جمــيع الحقــوق، بمــا فــيها الحقــوق     
 يتيح للمشتري أن والافـتراض هـو أنـه بمـا أن البيع القضائي    . الضـمانية، مـن الممـتلكات المـباعة      

 ٢٣-٢٠انظر الفقرات (يحصـل عـلى حـق ملكـية نظـيفا فإنـه سـيحقق أعـلى قيمة عند الإنفاذ           
بـيد أنه في دول أخرى تكون فيها للدائن المضمون حقوق في بعض أو كل الممتلكات               ). أدنـاه 

ه الـتي حجــز علـيها الدائــن المحكــوم لــــه، يــتاح للدائـن المضــمون أن يــنهي الحجـز ويــنفذ حقوق ــ    
ويوجـد هـذا الـنهج عـادة في الـدول الـتي لا يزيل فيها البيع            . الضـمانية بـأي وسـيلة مـتاحة لـــه         

والافـتراض هـو أنـه بما أن الحقوق الضمانية لن          . القضـائي التنفـيذي العـادي الحقـوق الضـمانية         
تـزال فـإن احـتمال الحصـول عـلى سـعر أعـلى لـدى التصـرف يكـون أكبر عندما تؤدي عملية                         

 ). أدناه٦٢-٦١انظر الفقرتين ( حصول المشتري على أنظف حق ملكية ممكن الإنفاذ إلى
  

  الإشراف القضائي على الإنفاذ       )ج( 
بصــفة عامــة، عــندما يكــون المــانح مقصــرا وتكــون محــاولات إيجــاد صــلح واق بشــأن    -١٤

الالـتزامات قـد فشـلت، يقتـنع الطـرفان كلاهمـا بالحاجـة إلى الإنفـاذ القسـري على الموجودات              
 ون مقصـرم في إدعاء الدائن المضمون بأ     ون المـانح  بـيد أنـه في بعـض الحـالات يطعـن           .المـرهونة 
 وكمسـألة سياسـات عمومية، تنص تشريعات   .لمـبلغ المسـتحق نتـيجة للتقصـير     ل حسـابه أو في   



 

 8 
 

 A/CN.9/631/Add.7

الـدول دون اسـتثناء عـلى أن المانحين يحق لهم دائما أن يطلبوا من المحاكم تأكيد ممارسة حقوق               
 .ن الإنفاذية أو رفضها أو تعديلها أو التحكم فيها على نحو آخرالدائ

ولــيس الغــرض مــن ذلــك إثقــال كــاهل الدائــنين المضــمونين بإجــراءات قضــائية غــير       -١٥
ضـرورية، بـل تمكـين المـانحين والأطـراف الأخـرى ذات المصلحة من ضمان احترام الإجراءات           

وتــبعا لذلــك يعمــد ). ١٤١، التوصــية A/CN.9/631انظــر الوثــيقة (الإلزامــية اللاحقــة للتقصــير 
العديــد مــن الــدول، مــن أجــل ضــمان إمكــان معالجــة طعــون المــانح بطــريقة ناجعــة مــن حيــث  
ــية      ــة للإجــراءات المدن ــتكلفة، إلى الاستعاضــة في هــذه الحــالات عــن القواعــد العادي الوقــت وال

ــيقة (بإجــراءات قضــائية معجلــة   ــتاح  ).١٣٧، التوصــية A/CN.9/631انظــر الوث  فمــثلا قــد لا ي
لـلمانحين وســائر الأطــراف الأخـرى ذات المصــلحة ســوى وقــت محـدود لــرفع دعــوى أو إثــارة    

وتسـمح دول أخـرى لـلمانحين بـأن يعترضـوا عـلى الدائـن المضـمون بشـأن هـذه المسائل              . دفـع 
حـتى بعـد أن يكون الإنفاذ قد بدأ، أو في وقت توزيع عائدات الإنفاذ، أو عندما يسعى الدائن    

وتسـمح دول غـير هذه وتلك للمانحين بالحصول ليس          . لمضـمون إلى تحصـيل أي مـبلغ نـاقص         ا
فقـط عـلى تعويضـات عـن الأضـرار بل أيضا تعويضات جزائية إذا ثبت أن الدائن المضمون لم                 

 .يكن له حق في الإنفاذ أو قام بالإنفاذ على أساس مبلغ أكبر من المبلغ المستحق له فعلا

 وبمـا أن جمـيع هـذه الطعـون سـتؤخر الإنفـاذ وتـزيد التكاليف،         وعـلاوة عـلى ذلـك،      -١٦
تـدرج دول عديـدة ضـمانات في صلب الإجراءات لكي تثبط المانحين عن تقديم مطالبات لا      

ومـن هـذه الضـمانات آليات إجرائية مثل إضافة تكاليف الإجراءات إلى الالتزام      . أسـاس لهـا   
 إفادات خطية مشفوعة باليمين من المانحين    تـنجح الدعوى، أو اقتضاء تقديم     المضـمون إذا لم     

وتســمح بعــض الــدول أيضــا للدائــنين المضــمونين . ومحامــيهم كشــرط لــبدء هــذه الإجــراءات
بالســعي إلى الحصــول عــلى تعويضــات عــن الضــرر مــن المــانحين الذيــن يــرفعون دعــاوى غــير  

ويوصي . المضـمون مقـنعة أو لا يمتـثلون لالـتزامام، وبإضـافة هـذه التعويضـات إلى الالـتزام                  
هــذا الدلــيل بــأن تكــون التعويضــات العاديــة عــن الضــرر مــتاحة إذا لم يمتــثل المــانح لأي مــن  

؛ وتنطبق نفس القاعدة ١٣٣، التوصية A/CN.9/631انظر الوثيقة  (الـتزاماته اللاحقة للتقصير     
 ).على الدائن المضمون

  
  حسن النية والمعقولية التجارية      )د( 

ــا   -١٧ ــلى إنف ــب ع ــائر       تترت ــنين وس ــانحين والمدي ــلى الم ــب خطــيرة ع ذ الحــق الضــماني عواق
 عــلى عــاتق الدائــنين   العديــد مــن الــنظم ولهــذا الســبب يضــع . الأطــراف الثالــثة ذات المصــلحة 

 معــايير وا بحســن نــية ويتــبعوا بــأن يتصــرفواجــبا محــددا أولويــة، ي وذكالــتزام عــام، المضــمونين
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 أهمـية هـذا الالتزام، تنص تشريعات هذه الدول         وبسـبب  .ممعقولـة تجاريـاً لـدى إنفـاذ حقوقه ـ        
انظر الوثيقة (أيضـا عـلى أنـه لا يجـوز في أي وقـت للدائـن المضـمون والمانح استبعاده أو تغييره           

A/CN.9/631 الدائــن المضــمون الــذي لا وفضــلا عــن ذلــك يكــون ). ١٢٩ و١٢٨، التوصــيتين
 الأشخاص المتضررين من ذلك التقصير  مسؤولا تجاه الإنفاذية المفروضة عليهلالـتزامات ليمتـثل   

وعلى سبيل المثال، إذا لم يتصرف الدائن المضمون بطريقة معقولة           .عـن أي أضـرار تـنجم عـنه        
تجاريـا لـدى التصـرف في الموجـودات المـرهونة وأدى ذلـك بالدائن المضمون إلى أن يحصل من                    

نه تصرف بطريقة معقولة التصـرف في الموجـودات المـرهونة مـبلغا أقـل ممـا كـان سيحصـله لو أ           
 إلى أي ذلــك الفــرق دفــع تعويــض عــن الضــرر يســاوي المضــمون   الدائــن عــلىتجاريــا، يكــون

 .)١٣٣، التوصية A/CN.9/631انظر الوثيقة  (تضررمشخص 
  

  حرية الأطراف في الاتفاق على إجراءات الإنفاذ          )ه( 
جدا من الالتزامات بصـفة عامـة، تفـرض الـدول عـلى أطـراف الاتفـاق الضماني قليلا                -١٨

وعلــيه فمــن المســائل  ). انظــر الفصــل الــثامن، حقــوق الأطــراف والــتزاماا (اللاحقــة للتقصــير 
الرئيسـية في سـياق الإنفـاذ اللاحق للتقصير ما إن كان ينبغي أن تسود في ذلك السياق سياسة               

والمــانح والمســألة، بعــبارة أخــرى، هــي إلى أي مــدى ينــبغي الســماح للدائــن المضــمون   . مماثلــة
بـتعديل الإطـار القـانوني الخـاص المنطبق عليهما فيما يتعلق بإنفاذ الحقوق الضمانية أو السماح               

 وتعتــبر بعــض الــدول. لهمــا بــتعديل الحقــوق الــتعاقدية لكــل مــنهما المبيــنة في الاتفــاق الضــماني
 دولوفي   .راف تعديله باتفاق  يجوز للأط  لا    الذي لزاميالإقانون  الإجـراءات الإنفـاذ جـزءا من        

 اتأخـرى يسـمح للأطراف بتعديل الإطار القانوني للإنفاذ ما دام هذا التعديل لا يمس السياس               
ــثة    ــة أو حقــوق الأطــراف الثال ــة الإعســار (العمومــية أو الأولوي  دولوفي  ).وخصوصــا في حال

 ينصـب التركـيز عـلى آلـيات الإنفـاذ الفعالة التي لا يكون فيها الإنفاذ        هـذه وتلـك    أخـرى غـير   
 ومن ثم فحتى إن وجدت حدود للمدى الذي إليه .القضـائي هـو الإجـراء الوحـيد أو الرئيسـي        

لأن (يجـوز للدائـن المضـمون والمـانح أن يـتفقا على تعديل الإطار القانوني في اتفاقهما الضماني                 
ــاق           ــرام الاتف ــت إب ــتعمال في وق ــد تكــون موضــع إســاءة اس ــاذي ق ــتزام الإنف ــيير الال حــرية تغ

 هــذه الــدول تســمح لهمــا بالتــنازل عــن حقوقهمــا المنصــوص علــيها في الاتفــاق  فــإن) الضــماني
 .الضماني أو تعديلها بعد وقوع التقصير

ومـع ذلـك تفرض الدول التي تسمح للأطراف بأن يتنازلوا باتفاق بينهم عن حقوقهم              -١٩
. عل ذلكالقانونـية أو الـتعاقدية اللاحقـة للتقصـير عـددا مـن القـيود على قدرة الأطراف على ف             

فهــي مــثلا ودون اســتثناء لا تســمح بإســقاط الــتزام الدائــن بــأن يتصــرف بحســن نــية وبطــريقة   
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ــا   ــة تجاريـ ــيقة  (معقولـ ــر الوثـ ــية A/CN.9/631انظـ ــتزامات   .)١٢٩، التوصـ ــتعلق بالالـ ــيما يـ  وفـ
وفي بعض الدول لا . الأخـرى، تمـيز دول عديـدة بـين حقـوق المـانح وحقـوق الدائـن المضمون             

 يتــنازل عــن الــتزامات الدائــن المضــمون اللاحقــة للتقصــير أو أن يوافــق عــلى    يجــوز لــلمانح أن
 المانح توصلتقصير ال السـماح بالتنازل بعد  كـثيرا مـا يتـيح   و. تغـييرها إلا بعـد أن يقـع التقصـير       

للتصرف في الموجودات المرهونة    "  مخرج ترتيب "إلى،  بطـريقة غير تخاصمية   والدائـن المضـمون،     
يم القيمة التي يمكن تحصيلها لفائدة الدائن المضمون والمانح وسائر دائني    تعظ تـؤدي إلى  بطـريقة   

 وتسـمح هـذه الـدول نفسها عادة للدائن    .)١٣٠، التوصـية  A/CN.9/631انظـر الوثـيقة     (المـانح 
على أساس ) إما قبل التقصير أو بعده(المضـمون بـأن يتـنازل عـن الـتزامات المـانح في أي وقت        

ســوى احــتمال قلــيل لأن يفــرض المــانح أحكامــا تعســفية عــند تقــديم  الافــتراض بأنــه لا يوجــد 
 ).١٣١، التوصية A/CN.9/631انظر الوثيقة (القرض 

  
  ئي  القضا وغير  لإنفاذ القضائي  ا )و( 

تشـترط معظـم الـدول، كمـبدأ عام من مبادئ قانون العلاقات بين الدائن والمدين، أن       -٢٠
فيجــب عــلى الدائــنين رفــع دعــاوى عــلى المديــنين  . يكــون إنفــاذ المطالــبات بإجــراءات قضــائية

والتحصــل عــلى حكــم قضــائي ثم الــلجوء إلى موظفــين عمومــيين آخــرين أو ســلطات عمومــية 
. لإنفاذ الحكم القضائي  ) مـأموري الإجـراءات أو الموثّــقين العموميين أو الشرطة         مـثل   (أخـرى   

 تفرضجـودات المـرهونة،   حمايـة المـانح والأطـراف الأخـرى الـتي لهـا حقـوق في المو         مـن أجـل     و
 إلى المحاكم أو    واأن يلجأ الـتزاما ممـاثلا عـلى الدائـنين المضمونين، فتشترط عليهم             الـدول بعـض   

 غــير أن احــتمال أن ينــتج عــن . الضــمانيمنفــاذ حقهــلإالســلطات الحكومــية الأخــرى حصــرا 
 كثيرا ما   الإجـراءات القضـائية أكـبر مـبلغ ممكـن لـدى التصـرف في الممتلكات التي يجري بيعها                  

وفضـلا عـن ذلـك، يكون    . يكـون أقـل، لأن تلـك الإجـراءات يمكـن أن تكـون بطيـئة ومكلفـة          
للإجـراءات غـير المتسـمة بالكفـاءة تـأثير سـلبي عـلى توافر الائتمان وتكلفته، لأن النفقات التي                     

 .ينطوي عليها الإنفاذ تضاف إلى تكلفة المعاملة التمويلية

ضــمون، لا يشــترط بعــض الــدول ســوى حــد أدنى مــن  ومــن أجــل تيســير الائــتمان الم -٢١
الـتدخل المسـبق مـن جانـب موظفـين مـثل القضاة أو مأموري الإجراءات أو الشرطة في عملية            

 بـرد ، مـثلا، أن يـتقدم الدائـن المضـمون بطلـب إلى المحكمـة لإصـدار أمـر         فقـد يشـترط  . الإنفـاذ 
 يجــوز للدائــن لات أخــرىحــاوفي . سمــاعجلســة ، وتصــدر المحكمــة ذلــك الأمــر دون  الملكــية

، بشـرط أن يستأجر   حـيازته لـلموجود، أن يبـيعه مباشـرة دون تدخـل المحكمـة          فـور المضـمون،   
ومبرر اتباع ج   . مـأمور إجـراءات معتمدا لكي يدير العملية وفقا للإجراءات المنصوص عليها           
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الســيطرة عـــلى  ب الدائــن المضـــمون أو طــرف ثالــث موثـــوق بــه     أن تكلــيف  أقــل رسمــية هـــو  
وجـودات والتصرف فيها يكون غالبا أكثر مرونة وسرعة وأقل تكلفة من أي عملية تتحكم               الم

ــيها ــةف ــلمانح وللأشــخاص   تصــميما ســليما صــمم المنظام لــويمكــن ل . الدول ــة ل  أن يوفــر الحماي
ــن التصــرف في الموجــودات          ــذي ســيجنى م ــبلغ ال ــيم الم ــم مصــلحة في تعظ ــن له الآخــرين الذي

وفي كثير من    . الموجودات المرهونة  ، لتسـييل   في الوقـت ذاتـه     نـاجع، المـرهونة، مـع إتاحـة نظـام         
 على التصرف على    كافيا لإيجاد حوافز   سهل المنال الأحـيان يكـون العلم بأن التدخل القضائي         

 .، بما يزيل الحاجة إلى اللجوء الفعلي إلى المحاكممعقولتعاوني ونحو 

ن يـلجأ إلى المحاكم أو السلطات  وفي بعـض الـدول لا يشـترط عـلى الدائـن المضـمون أ             -٢٢
الحكومــية الأخــرى لأي غــرض إنفــاذي، بــل يحــق لـــــه أن يــلجأ إلى الإجــراءات غــير القضــائية  

وتفـرض هـذه الـدول عـادة، في هـذه الحالات، عددا من القواعد الإلزامية التي تتعلق،                   . حصـرا 
تصرف بحسن نية وبطريقة    مـثلا، بالإشـعار بالتقصـير أو الإشعار باعتزام التصرف، والالتزام بال           

 ذلك، لا وفضلا عن. معقولـة تجاريـا، والالـتزام بـتقديم بـيان إلى المـانح عـن عـائدات التصـرف                
 الموجودات بالتحصـل خارج نطاق القضاء على حيازة    للدائـن المضـمون      تسـمح هـذه القواعـد     

ض هذه  وغر.المـرهونة إذا كـان مـن شـأن هـذا الإنفـاذ أن يـؤدي إلى إخـلال بالـنظام العمومي              
الشـروط وأثرها هو توفير المرونة في الطرائق المستخدمة للتصرف في الموجودات المرهونة، بغية         
تحقـيق عملـية إنفــاذ ناجعـة اقتصـاديا، وفي الوقــت نفسـه حمايـة المــانح والجهـات الأخــرى ذات        
المصــلحة مــن التصــرفات الــتي يقــوم ــا الدائــن المضــمون وتكــون، في الســياق الــتجاري، غــير    

ويوصـي هـذا الدلـيل، مـن أجـل تحقيق أكبر قدر ممكن من المرونة في الإنفاذ، وبالتالي         . ولـة معق
الحصــول عــلى أعــلى ســعر ممكــن عــند التصــرف، بــأن يــتاح للدائــنين خــيار اتــباع الأســلوب      

، التوصية A/CN.9/631انظر الوثيقة (القضـائي أو غـير القضـائي لـدى إنفـاذ حقوقهـم الضمانية        
الــدول الــتي تســمح بالإنفــاذ غــير     الســبيل إلى المحــاكم مــتاح، في   ل فوعــلى أيــة حــا  ). ١٣٦

 التي لها، لضـمان الاعـتراف بالمطالبات والدفوع المشروعة للمانح والأطراف الأخرى     القضـائي 
، A/CN.9/631انظر الوثيقة ( وحمايـة تلـك المطالـبات والدفـوع          حقـوق في الموجـودات المـرهونة      

 .)١٤١التوصية 

دون تدخل رسمي، ل الـتي يسـمح فـيها للدائـن المضـمون بـأن يتصـرف              وحـتى في الـدو     -٢٣
 وعلاوة على ذلك فبما أن الحق الضماني .المحاكم عن طريقإنفـاذ حقـه الضماني   يحـق له عـادة    

يمـنح مـن أجـل تعزيـز احـتمال حصـول الدائن على سداد الالتزام المضمون، لا ينبغي أن يحول                     
ــد التقصــير دون      ــاذ الحــق الضــماني بع ــن طــريق      إنف ــتزام الضــماني ع ــن إنفــاذ الال ــة الدائ محاول

 ويوجــد عــدد مــن .)١٣٩، التوصــية A/CN.9/631انظــر الوثـيقة  (الإجـراءات القضــائية العاديــة  
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الأسـباب الـتي قـد تجعـل الدائـن المضـمون يخـتار أيـا مـن هذيـن الخـيارين بـدلا مـن الإنفـاذ غـير                
 للطعن بعد اتخاذها، أو  تصرفاتهرض  فقـد يرغـب الدائـن المضمون في تجنب خطر تع          . القضـائي 

 . حــال، رفــع دعــوى لتحصــيل قــيمة عجــز مــتوقع ةقــد يخلــص إلى أنــه ســيكون علــيه، عــلى أي ــ
ويشـجع العديـد مـن الـدول بـالفعل الدائنين المضمونين على اللجوء إلى المحاكم، وذلك بالنص                  

 بالإنفــاذ عــن فمــثلا قــد تســمح. في تشــريعاا عــلى إجــراءات إنفــاذ أقــل تكلفــة وأكــثر ســرعة
وقد تنص تشريعاا   . طـريق إجـراءات لا تـنطوي إلا عـلى تقديم إثبات خطي مشفوع باليمين              

أيضــا عــلى أنــه يجــب عقــد الجلســة والفصــل في الطعــون وإصــدار قــرار في غضــون فــترة زمنــية  
ــدول إلى أبعــد مــن ذلــك فتســمح للدائــن     ).  ســاعة مــثلا ٧٢(قصــيرة جــدا  وتذهــب بعــض ال

على حكم قضائي بأن يتصرف في الموجودات المضمونة دون أن يتعين      المضـمون الـذي حصل      
وأخـيرا، تنص تشريعات معظم الدول على       . علـيه الـلجوء إلى إجـراءات الحجـز والبـيع الرسمـية            

فــيجوز للدائــن المضــمون الــذي يخــتار  ). جمعــية(أن ســبل الانتصــاف هــذه يمكــن الجمــع بيــنها  
ــه فيســعى لاحقــا إلى الحصــول عــلى    الســعي إلى الحصــول عــلى انتصــاف قضــائي أن ي   غــير رأي

انتصـاف غـير قضـائي لإنفاذ حقه الضماني، ما دامت ممارسة حق ما لا تجعل ممارسة حق آخر          
 .)١٣٨، التوصية A/CN.9/631انظر الوثيقة (مستحيلة 

  
  نطاق حقوق الدائن المضمون القابلة للإنفاذ     )ز( 

ئي أن ينفذ الحكم القضائي على كل يجـوز للدائـن العـام الـذي يحصـل على حكم قضا           -٢٤
ويشــمل ذلــك عــادة حقــوق  . ممــتلكات المديــن الــتي يســمح القــانون الإجــرائي بالحجــز علــيها  

وإذا لم يكن للمدين سوى حق محدود في الممتلكات فلا . الملكـية الـتي لـلمدين أيـا كـان نوعها          
لمــثل فــإذا كــان حــق وبا. وبــيعه) حــق انــتفاع مــثلا(يجـوز الحجــز إلا عــلى ذلــك الجــزء المحــدود  

المديـن في الممـتلكات محـدودا بـأجل أو بشـرط فسـيكون الإنفـاذ عـلى الممـتلكات محدودا على                      
ولا يجوز أن يحصل المشتري في البيع القضائي على الممتلكات إلا خاضعة لنفس         . الـنحو نفسـه   

قــوق وخلافــا لحالــة الإنفــاذ العــادي للأحكــام القضــائية، يخضــع إنفــاذ الح   . الأجــل أو الشــرط
فـلا يجـوز للدائـن المضمون أن يتخذ إجراءات إلا على الممتلكات             . الضـمانية لقـيد إضـافي هـام       

يجـوز بالطـبع للدائن     (المـرهونة فعـلا لكفالـة حقـه الضـماني ولـيس عـلى حـوزة المـانح بكامـلها                     
المضــمون أن يــتخذ، بصــفته دائــنا غــير مضــمون، إجــراءات عــلى المــانح بشــأن المطالــبات الــتي   

وفي إطـار هـذا القـيد العـام، تنطبق على إنفاذ الحق الضماني              ). بلغ الالـتزام المضـمون    تـتجاوز م ـ  
فــلا يجــوز للدائــن المضــمون أن يــنفذ الحــق . مــبادئ مماثلــة للمــبادئ الــتي تحكــم الإنفــاذ عمومــا 

فمــثلا إذا . الضـماني إلا عـلى الحقـوق المعيـنة الـتي يمـتلكها المـانح فعلـيا في الموجـودات المـرهونة          
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قـدرة المـانح عــلى بـيع الموجـود المـرهون أو التصــرف فـيه بطـريقة أخـرى أو تــأجيره أو         كانـت  
. الترخـيص بـه محـدودة فـلا يجـوز أن يـتجاوز الإنفـاذ مـن جانـب الدائـن المضـمون تلك القيود                    

ويعـني ذلـك أنـه إذا كـان المـانح حائـزا لموجـودات خاضـعة لرخصـة علامـة تجاريـة فلن يشمل                          
انح مــن حــق خاضــع للأحكــام القابلــة للإنفــاذ الــواردة في ترخــيص  الحــق الضــماني إلا مــا لــلم

العلامـة الـتجارية، ولن يعطي الحق الضماني الدائن المضمون أي حق عام بأن يستخدم العلامة            
 .التجارية أو يتصرف فيها

 إمكـان تعديـل ترتيـب التوصيات        لعـل اللجـنة تـود أن تـنظر في         : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
 .]لى نحو أوثق الشرح الوارد في هذه التعليقات لكي يتبع ع١٤١‐١٢٨

  
  الخطوات الإجرائية السابقة للإنفاذ، وحقوق المانح       -٣ 

  عام  )أ( 
يـتعين عـلى الـدول أن تضـع آلـيات إجرائـية لتيسـير الإنفاذ الفعال والناجع من جانب                   -٢٦

ــوق في        ــا حق ــتي له ــثة ال ــانح والأطــراف الثال ــوق الم ــة حق ــن المضــمون، وحماي  الموجــودات الدائ
يجب عليه أن يحصل على حكم قضائي       ) أ: (المـرهونة، دون اعتـبار لما إن كان الدائن المضمون         

بالطــريقة العاديــة وأن يســتعين بموظــف عمومــي لــلحجز عــلى الموجــودات المــرهونة وبــيعها في  
يمكـنه الحصـول على انتصاف قضائي معجل للاعتراف بتقصير المدين، ثم          ) ب(مـزاد علـني؛ أم      

يحق ) ج(كـنه المضـي فورا إلى الاستعانة بموظف للحجز على الموجودات المرهونة وبيعها؛ أم               يم
والمقصود من هذه الآليات الإجرائية هو كفالة توازن     . لـه إنفـاذ حقوقـه دون إجراءات قضائية        

بـين الحقـوق المتنافسـة بعـد التقصـير ولكـن قـبل ممارسـة سـبل انتصاف الدائن المضمون ممارسة                
 ولهـذا السـبب تـنص تشـريعات الدول عادة على أن هذه الآليات الإجرائية تنطبق دون                   .فعلـية 

ويعني هذا أا تنطبق سواء أكان    . اعتـبار لسـبيل الانتصاف المعين الذي يختاره الدائن المضمون         
يحجـز على الموجودات المرهونة ويبيعها بصفة خصوصية ويحتاز عائدات  ) أ: (الدائـن المضـمون   

) ج(يقـبل الموجـود المرهون سدادا للالتزام المضمون؛ أم       ) ب( الالـتزام العـالق؛ أم       البـيع لسـداد   
 .يحتاز منشأة ويقوم بتشغيلها لسداد الالتزام المضمون

  
  الإشعار باعتزام التصرف خارج نطاق القضاء         )ب( 

 حيـثما يخـتار الدائـن المضمون إنفاذ الاتفاق الضماني عن طريق رفع دعوى عادية أمام           -٢٧
بما فيها (المحـاكم عـلى المـانح بشـأن الالتزام المضمون، تنطبق القواعد العادية للإجراءات المدنية         

ــنظر في الدعــوى عــلى أســاس       القواعــد المــتعلقة بالإشــعار بالتقصــير وإتاحــة الفرصــة لجلســة لل
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بـيد أنه   . عـلى الدعـوى القضـائية نفسـها وعـلى إجـراءات الإنفـاذ اللاحقـة لـلحكم                 ) الموضـوع 
وهذا هو السبب   .  لا تنطـبق هـذه القواعـد مباشـرة إلا على الإجراءات الرسمية للمحاكم              عـادة 

في أن الـدول الـتي تسـمح بالإنفـاذ غـير القضائي تشترع عادة قواعد منفصلة تحكم الإنفاذ غير           
ــتأثرين وفي     . القضــائي ــية لحقــوق الأطــراف الم ــة الكاف ــرمي هــذه القواعــد إلى ضــمان الحماي وت

وتشـترط الدول دائما أن  . ير الحـد الأقصـى مـن المـرونة في إجـراءات الإنفـاذ       الوقـت نفسـه توف ـ    
  جمــيع التصــرف في الموجــودات المــرهونة إلى  هم باعــتزاما إشــعاريوجــه الدائــنون المضــمونون  

 يكالمدين والطرف الثالث المانح وأي شخص ذ(الأشـخاص الذيـن قـد يتأثرون ذا التصرف     
 .)حقوق في الموجودات المرهونة

وتضـع الحاجـة المسلم ا إلى توجيه الإشعار بالتصرف غير القضائي أمام الدول خيارا       -٢٨
ففـي بعـض الـدول يجـب عـلى الدائـن المضـمون أن يوجه إشعارا        . أساسـيا في مجـال السياسـات      

مسـبقا، حـتى قـبل أن يسـعى إلى الحصـول عـلى حـيازة الموجـودات المـرهونة، باعـتزامه ممارسة                       
وعادة إلى الأطراف الثالثة التي (أي أن الدائـن يجـب أن يوجه إلى المانح     . الإنفـاذ غـير القضـائي     

ــرهونة   ــوق في الموجــودات الم ــا حق ــرهونة،     ) له إشــعارا خطــيا يحــدد التقصــير، والموجــودات الم
واعـتزام الدائـن أن يطلـب احتياز الموجودات، والمهلة التي يجب خلالها على المانح إما أن يعالج            

، ويحدد في كثير من الأحيان     ) يوما ٢٠-١٥عادة ما تكون    ( الموجودات   التقصـير أو أن يسـلم     
وفي دول . أيضـا سـبيل الانتصـاف المعـين الـذي يعـتزم الدائن اتباعه في التصرف في الموجودات       

. أخـرى يؤخـر توقيـت الإشـعار، ويكون مضمونه الموضوعي أقل تفصيلا في كثير من الأحيان           
مون، في هذه الدول، أن يقدم إشعارا مسبقا باعتزامه تولي      فمـثلا لا يشـترط عـلى الدائـن المض ـ         

الحـيازة بـل يحـق له الاحتـياز المباشـر لـلموجودات المـرهونة في نفس الوقت الذي يوجه فيه إلى         
ــياز، أن    . المــانح إشــعارا رسمــيا بالتقصــير  ــه عــادة لا يجــوز للدائــن المضــمون، بعــد الاحت غــير أن

 المــانح والأطــراف الثالــثة ذات المصــلحة إشــعارا     يتصــرف في الموجــودات دون أن يوجــه إلى  
بأسـلوب وطـريقة التصـرف الـذي يعتزم القيام به إذا     )  يومـا ٢٠-١٥عـادة مـا يكـون    (مسـبقا   

 .تخلف المانح عن معالجة التقصير في غضون ذلك

فالمـزية الرئيسـية للـنظام الـذي يشترط     . وثمـة مـزايا ومثالـب لهذيـن الـنهجين كلـيهما          -٢٩
 مسـبق باعتزام الدائن المضمون أن ينفذ وأن يحتاز الموجودات المرهونة هي أنه   توجـيه إشـعار   

يكــون الدائــن (ينــبه المــانح والمديــن إلى الحاجــة إلى حمايــة حقوقهمــا في الموجــودات المــرهونة 
وقــد ). مدركــا لتقصــيره دائمــا ولكــن الطــرف الثالــث المــانح قــد لا يكــون مدركــا لتقصــيره 

ــة، مــثلا  ــتماس    تــنطوي تلــك الحماي ، عــلى الطعــن في الإنفــاذ أو معالجــة تقصــير المديــن أو ال
ــلموجودات المــرهونة  ذات الإشــعار الموجــه إلى الأطــراف الأخــرى  أمــا . مشــترين محــتملين ل
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 ، إمكانية رصد الإنفاذ اللاحق من جانب الدائن المضمون        المصـلحة فيتـيح لأولـئك الأطراف      
ن ذلـــك مـــن مصـــلحتهم، والمشـــاركة في  معالجـــة التقصـــير إذا كـــا  أو ، في الإنفـــاذوالطعـــن

ــة     إجــراءات التنفــيذ أو   ــنين مضــمونين تتمــتع حقوقهــم بالأولوي تولّــي زمامهــا إذا كــانوا دائ
،  الإشعار فتشمل تكلفته    هـذا الـنوع من     أمـا مسـاوئ    ).وكـان المـانح مقصـرا نحوهـم أيضـا         (

ات المرهونة وأن الدائـن المضـمون قـد يـتعين علـيه أن يخـتار علاجـا قـبل أن يفحـص الموجـود                
 المــانح غــير المــتعاون فرصــة لــنقل الموجــودات المــرهونة بعــيدا عــن وأنــه يعطــي فحصــا دقــيقا،
 عــلى منشــأة المــانح متأكــيد مطالــباإلى  وإمكــان تســابق الدائــنين الآخــرين ،متــناول الدائــن

 المقتضيات الشكلية والموضوعيةما لم تكن  وفضـلا عـن ذلـك ف      . التصـرف  إجـراءات  وعـرقلة 
 الذي ،"التقني" عدم الامتثال    احتمالسيكون هناك   فقة بالإشـعارات واضـحة وبسـيطة        المـتعل 

 .وما ينطوي عليه التقاضي من تكلفة وتأخير إلى التقاضي عندئذيؤدي 

ــائي في        -٣٠ ــرف القضـ ــعار بالتصـ ــيه إشـ ــوى توجـ ــترط سـ ــذي لا يشـ ــنظام الـ ــزية الـ ومـ
حتياز الموجودات المرهونة دون الموجـودات المـرهونة هـي أنه يحفظ حق الدائن المضمون في ا            

تـأخير لا ضـرورة له، مع حماية مصالح المانح والأطراف الثالثة التي لها حقوق في الموجودات    
والمثلبة هي أن الإشعار بالإنفاذ غير القضائي يوجه إلى         . المـرهونة في الفترة السابقة للتصرف     

ــرهونة      ــن المضــمون الموجــودات الم ــانح بعــد أن يحــتاز الدائ ــنهج المشــاكل   (الم يســبب هــذا ال
 ).المذكورة في الفقرة السابقة

وأيـا كـان الـنهج الـذي يؤخـذ بـه، يجب على الدول أن تقرر أيضا ما هي الإشعارات                  -٣١
الأخـرى التي قد يشترط توجيهها عندما يسعى الدائن المضمون إلى إنفاذ حقه الضماني خارج                

 باعتزام التصرف في الموجودات  المسبقعار التي تشترط الإش   الدولالعديد مـن    ف ـ .إطـار القضـاء   
 غــير بالإنفــاذ  لاحــق بالتقصــير أو إشــعار توجــيه إشــعار منفصــل  المــرهونة لا تشــترط أيضــا   

وبعض الدول الأخرى   .  والافـتراض هـو أن إشـعارا واحـدا يكفـي لجمـيع الأغـراض               .ئيالقضـا 
ة بعد أن يحصل الدائن الـتي تسـمح بـأن يوجـه الإشعار بشأن طريقة الإنفاذ غير القضائي المحدد           

عـلى حـيازة الموجـودات المـرهونة تشترط رغم ذلك أن يوجه قبل الاحتياز إشعار رسمي بشأن            
وبمــا أن غــرض ومحــتوى الإشــعار الســابق للاحتــياز بشــأن اعــتزام الإنفــاذ والإشــعار    . التقصــير

تخــتار اللاحــق للاحتــياز بشــأن الإنفــاذ غــير القضــائي يــتداخلان إلى حــد بعــيد فــإن أي دولــة     
ومـن أجـل الموازنـة بـين مصـالح جميع الأطراف، يوصي      . الإشـعار الأول مـنهما لا تخـتار الـثاني         

هــذا الدلــيل بــأن يجــوز للدائــن المضــمون أن يحــتاز الموجــودات المــرهونة دون تقــديم طلــب إلى    
المحكمـة، شـريطة أن يكـون المـانح قـد وافق في الاتفاق الضماني على الإنفاذ غير القضائي وأن                 

 يعـترض عـندما يسـعى الدائن المضمون إلى الحصول على الحيازة وأن يكون الدائن المضمون       لا
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قـد وجـه إلى المـانح إشـعارا بالتقصـير وباعـتزامه السـعي إلى الحصول على الحيازة خارج نطاق               
 ).١٤٣، التوصية A/CN.9/631انظر الوثيقة (القضاء 

 توجـيه إشعار، تحدد الدول عادة       وكمـا في الحـالات الأخـرى الـتي قـد يشـترط فـيها               -٣٢
بعـناية كـبيرة الحـد الأدنى لمحـتوى الإشـعار، والطريقة التي يوجه ا، والأشخاص الذين يجب              

 ، بين الإشعار الموجه إلى المدينالعديد من الدولويميز . أن يوجـه إلـيهم، عـلاوة عـلى توقيته         
لمدين، والإشعار الموجه إلى الدائنين والإشـعار الموجـه إلى المـانح عـندما لا يكـون المـانح هـو ا        

مسألة ما إن كان و .عامـة الجمهور إلى السـلطات العامـة أو إلى   الموجـه    والإشـعار    ،الآخـرين 
 عــلاوة آخـرين  عـلى الدائـن المضـمون أن يوجـه إشـعارا كتابـيا مسـبقاً إلى        ينـبغي أن يشـترط  

 أي الدائنين المضمونين(عـلى المديـن والمـانح وسـائر الدائـنين المضـمونين المعـروف وجودهـم                 
 الدائــن بإشــعار الذيــن ســجلوا إشــعارا بمصــالحهم أو الذيــن قــاموا بطــريقة أخــرى    الآخــرين

  بين قارنةالمتوقف على   ت هي مسألة  )المضـمون الـذي يعـتزم التصرف في الموجودات المرهونة         
 المانح  وتقضـي تشـريعات بعض الدول بأنه لا يلزم توجيه الإشعار إلا إلى       .الفـائدة والـتكلفة   

وإلى الدائـنين المضـمونين الآخرين الذين سجلوا حقوقهم، ولكن تشترط أن يسجل الإشعار           
بعــد ذلــك وأن يكــون عــلى المســجل مــن ثم أن يرســل الإشــعار إلى جمــيع مــن لهــم حقــوق      

 .مسجلة في الموجودات المرهونة

وكما في حالة اتخاذ  . وتتـبع الدول أيضا وجا متباينة إزاء الحد الأدنى لمحتوى الإشعار           -٣٣
القـرار المـتعلق بتوقيـت الإشـعار والجهات التي تتلقاه، يلزم لاتخاذ القرار المتعلق بالمعلومات التي                 

 إدراج الدولشترط  تقد  فمثلا  . تـدرج في الإشعار أن تجري الدول مقارنة بين التكلفة والمنفعة          
رط كذلك إخطار المدين أو     شتتوقد   .حسـاب الدائن المضمون للمبلغ المستحق نتيجة للتقصير       

عالجة لم أو سدادا كاملا،المـانح بـالخطوات الـتي يـتعين عليهما اتخاذها لتسديد الالتزام المضمون            
  وفضلا عن ذلك تنص تشريعات بعض الدول على أن         . المعالجـة  التقصـير في حـال وجـود حـق        

ــه إلى الأطــراف الأخــرى   ــزم أن يكــون مستف ذات المصــلحة الإشــعار الموج دقــيق يضــا أو لا يل
ــة وجــوب توجــيه الإشــعار قــبل   . بقــدر الإشــعار الموجــه إلى المديــن والمــانح  الــتحديد  وفي حال

الاحتــياز، تضــع الــدول أيضــا عــلى عــاتق الدائــنين المضــمونين، في كــثير مــن الأحــيان، عــبء    
ومقارنـة بذلـك، في حالـة وجـوب تقـديم الإشـعار بعـد الاحتياز، كثيرا ما لا              . معلومـات أكـبر   

 عـلى الدائـن المضـمون سـوى أن يقـدم معلومـات أساسـية عـن تـاريخ التصرف المعتزم                   يشـترط 
ووقــته ومكانــه ونوعــه والمهلــة الــتي يجــوز خلالهــا لــلمانح أو أي طــرف آخــر ذي مصــلحة أن    

 .يطعن في التصرف المعتزم أو أن يعالج التقصير
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ينقل الإشعار إلى   وتوجـد وج شتى لتحقيق التوازن السليم بين الحاجة إلى ضمان أن              -٣٤
الأطـراف ذوي المصـلحة معلومـات تكفـي لتمكينهم من التوصل إلى رأي مستنير بشأن أفضل         
السـبل لحمايـة حقوقهم، من ناحية، والحاجة إلى تحقيق الإنفاذ السريع والمنخفض التكلفة، من           

وقيت وتضـع بعـض الدول عبئا ثقيلا على عاتق الدائنين المضمونين، بشأن ت            . الناحـية الأخـرى   
ــتواه    ــك بشــأن مح ــبات    . الإشــعار وكذل ــن المتطل ــرض دول أخــرى ســوى حــد أدنى م . ولا تف

انظر (ويوصـي هـذا الدلـيل بـأن يوجـه الإشـعار عادة قبل أن يشرع الدائن المضمون في الإنفاذ        
، وبــأن تقضــي القواعــد بــأن يوجــه الإشــعار في الوقــت   )١٤٥، التوصــية A/CN.9/631الوثــيقة 

، )١٤٦، التوصية A/CN.9/631انظـر الوثيقة  (عـة ويمكـن الـتعويل علـيها      المناسـب وبطـريقة ناج    
انظــر (ولكـن يتــيح للــدول المــرونة في البـت في الطــريقة المعيــنة لتوجــيه الإشـعار ومحــتواه المحــدد    

 ).١٤٧، التوصية A/CN.9/631الوثيقة 
  

  تحرير الموجودات المرهونة وإعادة إعمال الالتزام المضمون            )ج( 
لقـي الإشـعار بالتقصير، كثيرا ما يحاول المدين والطرف الثالث المانح والأطراف       بعـد ت   -٣٥

. الثالـثة ذات المصـلحة إعـادة تمويـل الالـتزام المضمون أو معالجة التقصير المزعوم بطريقة أخرى             
ــدول أن تقــرر مــا هــي الحقــوق الــتي يجــوز لهــذه الأطــراف        وفي هــذه الحــالات، يجــب عــلى ال

وعادة ما يعطى . ، ومـا هـو الإطـار الـزمني الـذي يجـوز لهـا أن تمارسها فيه         المخـتلفة أن تمارسـها    
وإعــادة إعمــال تحريــر الموجــودات المــرهونة، : لــلمانحين والأطــراف الثالــثة نوعــان مــن الحقــوق 

 .الالتزام المضمون

وبما أن . ويـنهي الـتحرير المعاملـة المضـمونة، لأن الـتزام المـانح يكون قد سدد بالكامل               -٣٦
جـراءات الإنفـاذ هـو تمكـين الدائـنين مـن سـداد الالـتزام فإن الدول تمارس عادة مرونة                  هـدف إ  

 الــدولســمح معظــم فمــثلا ت. بالغــة بشــأن الأطــراف الذيــن يحــق لهــم ســداد الالــتزام المضــمون 
 بما في ذلك الفوائد وتكاليف ،د المـبلغ المتـبقي مـن الالـتزام المضمون        ا سـد  عـند  ،لـلمانح المقصـر   

 الموجودات المرهونة قبل    السداد، أن يسعى إلى التحصل على تحرير      بدة حتى وقت    الإنفـاذ المتك  
 وتسـمح الـدول عادة أيضا لأي طرف ثالث   . تصـرفا ائـيا  أن يتصـرف فـيها الدائـن المضـمون        

مـثل الدائن ذي الأولوية الأدنى مرتبة من أولوية الدائن المنفذ، أو المشتري الذي            (ذي مصـلحة    
 .بممارسة حق السداد إذا لم يمارسه المانح) خاضعة للحق الضمانييحصل على الموجودات 

وفضــلا عــن ذلــك، تــتخذ الــدول عــادة موقفــا مــرنا فــيما يــتعلق بالوقــت الــذي يجــوز    -٣٧
وطالما حدث هذا السداد . فمصـلحة الدائـن المضـمون هـي في أن يـتم السداد إليه        . السـداد فـيه   

تكـبدة قـبل أن تتضـرر أي حقوق لأطراف ثالثة           للمـبلغ الأصـلي والفوائـد وتكالـيف الإنفـاذ الم          



 

 18 
 

 A/CN.9/631/Add.7

وهـذا يعـني أنـه أيا كان من         . فـلا يوجـد سـبب للإصـرار عـلى التصـرف في الموجـود المضـمون                
التصرف في الموجود المرهون أو ‘ ١ ‘:إلى حينيمـارس هـذا الحـق فإنـه يجـوز له أن يفعـل ذلـك         

  إبرام‘٢‘جود المرهون، أو التصرف في المو بعد  الدائن المضمونجانباكـتمال التحصـيل مـن      
ــتزام  ــن المضــمون ال ــأن يتصــرف  االدائ ــرهون ب ــن المضــمون   ‘٣‘ أو ، في الموجــود الم ــبول الدائ ق

 وإلى أن .أو جزئيا بالالتزام المضمون، أيها كان أبكر بـالموجود المـرهون على سبيل الوفاء كليا  
 كــاملا وتحريــر  يقــع أحــد هــذه الأحــداث، يجــوز أن يعــاد ســداد الالــتزام المضــمون ســدادا         

تســليما بــأن المصــلحة الرئيســية للدائــن هــي في تلقــي (ولــنفس الأســباب . الموجــودات المــرهونة
، يوصـي هـذا الدلـيل بأن    )السـداد وأن المصـلحة الرئيسـية لـلمانح هـي في أن لا يفقـد ممـتلكاته                

ى يكـون السـداد المفضـي إلى تحريـر الموجـودات المـرهونة مسـموحا بـه إلى أن يـتم التحصـل عل            
حقـوق الأطـراف الثالـثة أو أن يكـون الدائـن المضـمون قـد قبل بالموجود المرهون وفاء للالتزام               

 ).١٤٠، التوصية A/CN.9/631انظر الوثيقة (المضمون 

وتخـتلف إعـادة إعمـال الالـتزام المضـمون اخـتلافا تاما عن تحرير الموجودات المرهونة،                  -٣٨
عمال الالتزام المضمون تعني معالجة التقصير المعين       فإعادة إ . وعـادة مـا يكـون محاطا يقيود أشد        

، )مـثلا سـداد أي أقسـاط لم تسـدد والفوائـد المسـتحقة وتكالـيف الإنفاذ التي تكبدت بالفعل                   (
ولكـن لـيس له فـيما عـدا ذلك أي تأثير سواء على استمرار واجب المانح أن يؤدي الالتزام أو      

عمالـه قابلا للإنفاذ وفقا للأحكام التي اتفق عليها    ويـبقى الالـتزام المعـاد إ      . عـلى الحـق الضـماني     
 .الطرفان، ويظل مضمونا بالموجودات المرهونة

فالبعض منها لا تنص    . وتـتخذ الـدول وجـا متبايـنة تماما إزاء الحق في إعادة الإعمال              -٣٩
تشـريعاا عـلى حق إعادة إعمال ولكن تسمح للأطراف بأن ينص اتفاقها الضماني على ذلك           

ومقارنة بذلك، تنص تشريعات العديد من الدول على هذا الحق ولكنها تقصر ممارسته             . قالح ـ
وأخـيرا، يسـمح بعـض الـدول لأي طـرف ذي مصـلحة بـأن يعالج التقصير ويعيد          . عـلى المـانح   

وحيــثما تكــون إعــادة إعمــال الحــق مســموحا ــا، يجــوز للأطــراف . إعمــال الالــتزام المضــمون
يمارســوه حــتى نفــس الوقــت الــذي يجــوز فــيه للأطــراف المــأذون لهــا   المــأذون لهــم بممارســته أن 

وبمـا أن إعـادة الإعمـال تحفظ الالتزام       . بـتحرير الموجـودات المـرهونة بـأن تمـارس حـق الـتحرير             
وللحيلولة . المضـمون بـدلا مـن أن تنهـيه فـيمكن أن يقـع المـانح في التقصـير مـرة أخـرى لاحقا            

عادة الإعمال الاستراتيجية، تعين الدول في كثير       دون حـدوث سلسـلة مـن حالات التقصير وإ         
 .من الأحيان حدا لعدد المرات التي يجوز فيها أن يعاد إعمال الالتزام المضمون بعد التقصير

لعل اللجنة تود أن تنظر في إضافة توصية بشأن حق المانح في                      : ملاحظة إلى اللجنة     [ 
 .]معالجة التقصير وإعادة إعمال الالتزام المضمون             
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  التصرف المأذون به الذي يقوم به المانح     )د( 
ــن المضــمون    ع -٤٠ ــتماقــب التقصــير، يكــون الدائ  ممكــن أعــلى ســعر  بالحصــول عــلى  مه

هــذه  وكـثيرا مــا يكـون المــانح أدرى مــن الدائـن المضــمون بحـال ســوق     .لـلموجودات المــرهونة 
ثيرة، بالتصرف في  ولهـذا السـبب يسمح الدائنون المضمونون للمانح، في أحيان ك     .الموجـودات 

وفي معظم هذه الحالات يتفق الأطراف على أن . الموجـودات المـرهونة، حـتى بعـد بـدء الإنفـاذ           
أي مـبلغ يتحصـل علـيه مـن التصـرف يدفـع للدائـن المضـمون بـنفس الطـريقة الـتي يدفع ا إذا                   

 قد يكون ولهذه الترتيبات عواقب على الأطراف الثالثة التي . كـان الدفـع ناتجا من دعوى إنفاذ       
ولهذا . لهـا أيضـا حـق في الموجـودات المرهونة أو حق في عائدات التصرف في تلك الموجودات                 

السـبب تـنص تشريعات بعض الدول صراحة على أنه عندما يكون دائن مضمون قد شرع في             
الإنفــاذ ويعطــي المــانح وقــتا محــدودا بعــد التقصــير للتصــرف في الموجــودات المــرهونة، تعــامل      

وتمضي بعض الدول . ع، لجمـيع الأغـراض، كأـا نشـأت نتـيجة لتصـرف إنفاذي            عـائدات البـي   
إلى أبعــد مــن ذلــك فــتحظر عــلى الدائــن المضــمون أن يحــاول، خــلال فــترة زمنــية وجــيزة بعــد   

وتســعى دول أخــرى إلى تحقــيق هــدف  . التقصــير، الترتيــب للتصــرف في الموجــودات المــرهونة 
 حوافز للمانح للفت نظر الدائن المضمون إلى  التحصـل عـلى أقصـى مبلغ عند التصرف، بتوفير         

 المــانح الإنفــاذ بحيــث يعطــي نظــام تشــكيل هــو حــال، ةعــلى أيــالغــرض، و. المشــترين المحــتملين
 عـلى التصـرف في الموجـودات المـرهونة مقابل أعلى            عـلى الـتعاون مـع الدائـن المضـمون         حافـزا   

 .سعر ممكن
  

  مون  الإنفاذ غير القضائي لحقوق الدائن المض       -٤ 
  عام  )أ( 

ــيها الدائــن المضــمون إنفــاذ الاتفــاق الضــماني قضــائيا، بعــد       -٤١ في الحــالات الــتي يخــتار ف
الحصـول عـلى حكـم قضـائي، تنطـبق القواعـد العادية للإجراءات المدنية المتعلقة بعملية الإنفاذ             

 يقوم به وعـادة يعني ذلك أن احتياز الموجودات المرهونة وعرضها للبيع       . بعـد الحكـم القضـائي     
  أو مفوضي إنفاذ القوانين    مأموري الإجراءات مـثل   (موظفـون عمومـيون أو سـلطات عمومـية          

وتلـزم عمليات مختلفة قليلا عندما يكون الدائن المضمون         . )أو الموثّــقين العمومـيين أو الشـرطة       
 .قـد اتخـذ الخطـوات اللازمـة لـبدء إجراءات الإنفاذ ويختار ممارسة حقوقه خارج نطاق القضاء                 

فـبما أنـه لا يشـارك في الإنفاذ أي موظف عمومي، سيرغب الدائن المضمون عادة في أن يحتاز               
. الموجـودات المـرهونة أو يسـيطر علـيها بنفسـه لكـي يمضـي في الإنفاذ، ويتعين عليه ذلك عادة          

وقــد اتخــذت الــدول وجــا سياســاتية شــتى إزاء حــق الدائــن المضــمون في احتــياز الموجــودات    
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وكذلك، ) خلافـا لإحالـة الموجـودات المرهونة إلى مأمور إجراءات     (سـيطرة علـيها     المـرهونة وال  
إذا كـان مسـموحا للدائن بأن يحتاز احتيازا مباشر، إزاء الآليات الإجرائية التي يجب اتباعها في      

 .القيام بذلك
  

   الموجودات المرهونة من حيازة المانح      إقصاء )ب( 
ــانح عــادة   -٤٢ ــبل التقصــير، يكــون الم ــرهونة ق ــلموجودات الم ــزا ل ــه في بعــض  .  حائ غــير أن

ــا في وقــت جعــل الاتفــاق        ــن المضــمون، إم الأحــيان يكــون المــانح قــد أحــال الحــيازة إلى الدائ
أو بعــد ذلــك كوســيلة   ) ١٤، التوصــية A/CN.9/631انظــر الوثــيقة  (الضــماني نــافذا بيــنهما،   

أو اســتجابة ) ٣٨، التوصــية A/CN.9/631انظــر الوثــيقة (لتحقــيق الــنفاذ تجــاه الأطــراف الثالــثة  
وفي مناسبات أخرى، . لطلـب لاحـق مـن الدائـن، قـبل التقصـير، بـأن يسـيطر على الموجودات         

يمكـن أن تكـون الموجـودات المـرهونة في حـيازة، أو تحـت سـيطرة، طـرف ثالث يتصرف نيابة            
د مــن وفي هــاتين الحالــتين كلتــيهما، لا يشــترط العديــ. عــن الدائــن المضــمون أو تحــت توجــيهه

أي أنه لا يتعين على . الـدول عـلى الدائـن المضمون اتخاذ أي خطوات أخرى لكي يبدأ الإنفاذ    
الدائـن أن يوجـه إلى المـانح إشـعارا رسمـيا بالتقصـير، بـل لا يـتعين علـيه سوى أن يوجه إشعارا                        

ومقارنة بذلك، . بالتصـرف المعـتزم بعـد أن يكون قد حدد سبيل الانتصاف الذي يعتزم اتباعه           
شـترط بعـض الـدول على الدائن الحائز أن يبلغ المانح بالتقصير وبأنه يحتفظ الآن بالموجودات                 ت

وتعتـبر هـذه الـدول عـادة أيضا أنه، عند التقصير، ينتهي أي اتفاق               . المـرهونة اسـتعدادا للإنفـاذ     
 .يجوز فيه للدائن الحائز أن يستخدم الموجودات المرهونة

يجــب علــيه أن يــتخذ خطــوات نشــطة لاســترداد      وحيــث لا يكــون الدائــن حائــزا،     -٤٣
الموجـودات المـرهونة مـن المـانح أو لإبلاغ طرف ثالث يحتفظ بالموجودات نيابة عن المانح بأن         

وعموما تقضي تشريعات الدول التي تسمح بالإنفاذ غير        . الحـق الضـماني أصـبح قـابلا للإنفـاذ         
أي . قائيا في حيازة الموجود المرهونالقضـائي بـأن للدائـن المضـمون، فور تقصير المانح، حقا تل     

أـا لا تشـترط أن توضـع الموجـودات، إلى حـين الإنفـاذ غـير القضـائي، تحـت سـيطرة موظف                       
والافـتراض هـو أن المـرونة في الإنفـاذ والحفـاظ عـلى الموجـودات بتكلفة أقل بانتظار              . عمومـي 

ارات بشأن الجهة التي    التصـرف فـيها سـيتحققان إذا كـان بوسع الدائن المضمون أن يتخذ القر              
وتستند إلى هذا المبرر أيضا التوصية في . ينـبغي أن تكـون لديهـا الحـيازة والسيطرة بعد التقصير           

انظر الوثيقة (هـذا الدلـيل بـأن يكـون لدى الدائن المضمون حق تلقائي في الحيازة عند التقصير           
A/CN.9/631 ١٤٢، التوصية.( 
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يازة حقه في البت في الطريقة المحددة التي ينبغي أن ويقـترن بحـق الدائن المضمون في الح    -٤٤
ــياز    . تمــارس ــا تلــك الحــيازة  ــنون المضــمونون يقومــون فعــلا، في بعــض الحــالات، باحت فالدائ

بـيد أـم في كثير من   . الموجـودات المضـمونة الـتي يـتخذون إجـراءات بشـأا احتـيازا شخصـيا            
نون المضـمونون مـثلا إلى وضع الموجودات        فقـد يعمـد الدائ ـ    . الحـالات لا يحـتازون الموجـودات      

والأكـثر شـيوعا مـن ذلـك هـو أم      . في يـد محكمـة أو في يـد موظـف تعيـنه الدولـة أو المحكمـة                
خصوصا إذا كان الأمر يتعلق (يجعلـون الموجـودات يعهد ا إلى طرف ثالث وديع يعينونه، أو    

. ر على الموجودات المرهونة   يعيـنون مديـرا لدخـول مـرافق المـانح لكـي يسيط            ) بعملـية تصـنيعية   
وحيـث تكـون الموجـودات في يـد طـرف ثالث لا يتصرف نيابة عن الدائنين المضمونين ولكن                    
ســبق إعلامــه بالاتفــاق الضــماني، قــد لا يفعــل الدائــنون المضــمونون ســوى توجــيه إشــعار بــأن  

ــه حقــوق الاحــتفاظ بحــيازة الم      ــابلا للإنفــاذ وأن المــانح لم تعــد لدي وجــودات الاتفــاق أصــبح ق
 .المرهونة أو السيطرة عليها أو التصرف فيها

وعـادة مـا تعتـبر الـدول تـولي الحيازة خطوة هامة في عملية الإنفاذ، وتفرض متطلبات                 -٤٥
ــبون بالحــيازة     ــن يطال ــنين الذي ــية محــددة عــلى الدائ ــن    . إجرائ ــن أن الدائ ــرغم م ــه عــلى ال أي أن

وعموما تتبع  . طريقة توليها تخضع للتقنين   المضـمون قـد يكـون لديه حق تلقائي في الحيازة فإن             
الــدول أحــد ثلاثــة ــوج في وضــع الآلــيات الإجرائــية الــتي يجــوز ــا للدائــنين المضــمونين غــير   

ففي بعض الدول لا يجوز للدائن . الحائـزين أن يقصـوا الموجـودات المـرهونة مـن سـيطرة المـانح         
 ســواء بعــد اتخــاذ إجــراءات مــن المضــمون أن يحصــل عــلى الحــيازة إلا عــن طــريق أمــر محكمــة،

وفي دول أخرى لا . جانـب واحـد أو بعـد نظـر المحكمـة في الدعـوى، وهذا الأخير هو الأشيع                
يشـترط أمـر قضـائي بـل يجب أن يكون المانح قد أذن للدائن، في الاتفاق الضماني، بأن يحصل            

 ١٠مدته (سبقا عـلى الحـيازة خـارج إطـار القضـاء ويجـب أن يوجـه الدائـن إلى المانح إشعارا م          
وأخيرا، يحق للدائن، في . باعـتزامه المطالـبة بالحـيازة واعتزامه أن ينفذ    )  يومـا عـادة    ٢٠أيـام إلى    

ــتولاها دون أي لجــوء إلى محكمــة ودون حاجــة إلى      ــدول، أن يطالــب بالحــيازة وأن ي بعــض ال
نح قد أذن توجـيه إشـعار مسـبق إلى المـانح باعـتزام الدائـن أن يفعل ذلك، شريطة أن يكون الما             

بـيد أنـه حـتى في هذه الدول ليس للدائن حق           . للدائـن، في الاتفـاق الضـماني، بـأن يفعـل ذلـك            
فهـناك دائمـا إمكـان أن يسـيء الدائـن استعمال            . مطلـق في تـولي الحـيازة خـارج إطـار القضـاء            

ــالموجودات المــرهونة     ــبة ب ــالإخلال بالســلام أو بالمطال ــترويع أو ب ــتهديد المــانح أو بال  حقوقــه، ب
لذلـك يجعــل معظـم هـذه الــدول أي تصـرف مــن جانـب الدائــن      . اسـتنادا إلى ادعـاءات كاذبــة  

فإذا أبدى  . ـدف الحصـول عـلى الحـيازة مشـروطا بـأن يتجنـب الدائـن الإخلال بالنظام العام                  
وعــادة تعــتمد الــدول الــتي تســمح . المــانح مقاومــة، لــزم الحصــول عــلى أمــر قضــائي بالاحتــياز 
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 يوما هذا النهج ٢٠ أيام أو   ١٠ القضـائي لدى توجيه إشعار مسبق قبل         للدائـن بالاحتـياز غـير     
أيضـا بشـأن الاحتـياز، فتشـترط الحصـول عـلى أمـر قضـائي إذا وجـد احـتمال حدوث إخلال                  

 .بالسلام عند سعي الدائن إلى الاحتياز بعد انقضاء المهلة

ل عــلى كشــرط مســبق للحصــو وفي الــدول الــتي تفــرض عــلى الدائــنين توجــيه إشــعار  -٤٦
 إلى إخفاء الموجودات المرهونة أو عندئذأن يسعى المانح المقصر   الحـيازة، يوجـد دائمـا احتمال        

 ويمكــن أيضــا أن يســاء اســتعمال .الســيطرة علــيهانقــلها قــبل أن يــتمكن الدائــن المضــمون مــن 
دهور الموجـودات، أو أن تتـبدد إذا لم توفر لها الرعاية الكافية، أو، رهنا بأحوال السوق، أن تت                  

وللحـيلولة دون تحقـق هـذه الإمكانـات، تنص تشريعات معظم الدول على أنه     . قيمـتها سـريعا   
يجــوز للدائــنين المضــمونين أن يتحصــلوا عــلى أمــر انتصــاف معجــل مــن محكمــة أو مــن ســلطة   

وفضـلا عن ذلك ففي الحالة الخاصة التي توشك فيها قيمة الموجودات المرهونة   . مختصـة أخـرى   
لســريع، وســواء أكــان يشــترط عــلى الدائــنين المضــمونين توجــيه إشــعار مســبق  عــلى الــتدهور ا

باعــتزامهم الإنفــاذ أم لم يكــن يشــترط ذلــك، يســمح العديــد مــن الــدول لــلمحكمة بــأن تأمــر  
 .بالبيع الفوري لهذه الموجودات السريعة التلف

ة على  ويـتوقف القـرار بشـأن الشـكليات اللازمـة لحصـول الدائن المضمون على الحياز                -٤٧
ــن أجــل خفــض          ــاذ م ــاءة الإنف ــانحين وكف ــوق الم ــة حق ــين حماي ــدول ب ــيمه ال ــذي تق ــتوازن ال ال

ويـتوقف القـرار أيضـا عـلى الحكـم الـتقديري بشأن الاحتمال العملي للتعسف من                  . التكالـيف 
ويوصي هذا  . جانـب الدائـنين المضـمونين أو السـلوك غـير السـليم مـن جانب المانحين الحائزين                 

 تخفيض تكلفة الإنفاذ والتقليل إلى الحد الأدنى من احتمالات إساءة استعمال       الدلـيل، من أجل   
الموجـودات أو تدهـور قيمـتها، بـأن يـؤذن للدائـن المضمون بتولي الحيازة خارج إطار القضاء،                    
ولكــن فقــط إذا كــان المــانح قــد أذن بذلــك في الاتفــاق الضــماني، وكــان قــد وجــه إلى المــانح    

انظر (يازة، ولم يعـترض المـانح عـند السـعي إلى الحصـول عـلى الحيازة       إشـعار باعـتزام تـولي الح ـ    
وعلاوة على ذلك يوصي هذا الدليل، من أجل تعظيم      ). ١٤٣، التوصـية    A/CN.9/631الوثـيقة   

القـيمة المتأتـية مـن الإنفـاذ حيـث تكـون الموجودات سريعة التلف أو يحتمل أن تتدهور قيمتها                     
لإشـعار والوقـت الـذي يجـوز فـيه للدائـن أن يحصـل فعليا على        سـريعا أثـناء الفـترة بـين توجـيه ا         

حــيازة الموجــودات، بــأن لا يلــزم، مــا دام المــانح قــد أذن في الاتفــاق الضــماني بالاحتــياز غــير    
القضـائي ولم يعـترض المـانح عـند السـعي الفعـلي إلى الاحتياز، توجيه إشعار باعتزام الدائن أن                   

 ).١٤٥، التوصية A/CN.9/631انظر الوثيقة (دات يتولي الحيازة وأن يتصرف في الموجو
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  يع الموجودات المرهونة أو التصرف فيها بطريقة أخرى          ب )ج( 
بمـا أن الحـق الضـماني يخـول للدائـن المضـمون أن يحصل على قيمة من بيع الموجودات                     -٤٨

ــتزام المضــمون فــإن الــدول تقــنن عــادة بــبعض      المــرهونة واســتخدام تلــك القــيمة في ســداد الال
ــده عــلى تلــك الموجــودات          ــن المضــمون أن يضــع ي ــا للدائ  ــتي يجــوز التفصــيل الاجــراءات ال

 بالطابع نظم أقل اتساماتـتراوح الاشـتراطات في الـنظم القانونية القائمة بين         و. ويتصـرف فـيها   
 أن يخضــع التصـــرف لـــنفس  الـــدولتشـــترط بعــض   فمـــثلا . بــه  اتســـاماونظـــم أكــثر الــرسمي  

القضـائية، حتى عندما يكون مسموحا بالإنفاذ       بعة في إنفـاذ الأحكـام        المت ـ العمومـية الإجـراءات   
 وتشـترط دول أخـرى أن يحصـل الدائـنون المضـمونون، قـبل المضـي قدما، على          .غـير القضـائي   

وتسمح دول غير هذه وتلك للدائن المضمون   . موافقـة قضـائية عـلى طـريقة التصـرف المقترحة          
مــثلا القواعــد المــتعلقة (حــدة للقــيام بذلــك بالــتحكم في التصــرف ولكــن تفــرض إجــراءات مو 

وأحـيانا تلـزم الـدول فعـلا الدائن المضمون بالحصول     ). بالمـزادات العلنـية أو الـتماس العطـاءات     
وأخـيرا، تمـنح بعـض الـدول الدائن المضمون حرية           . عـلى موافقـة المـانح عـلى طـريقة التصـرف           

تخضــع هــذا التصــرف لمعــايير واســعة وأحاديــة الجانــب فــيما يــتعلق بطــريقة التصــرف، ولكــن  
، التي يؤدي انتهاكها إلى مسؤولية الدائن )مـثل حسن النية والمعقولية التجارية   (السـلوك العامـة     

 .عن دفع تعويض عن الأضرار

وفي معظـم الأحـوال تكـون الضـمانات الإجرائـية الـتي تـتحكم ا الدول في تصرفات                    -٤٩
 الــذي يجــب أن يوجــه إلى المــانح وإلى الأطــراف الدائــنين المضــمونين مــتعلقة بتفاصــيل الإشــعار

ومن حيث المبدأ، ينبغي أن تكون أنواع التفاصيل . الثالـثة الـتي لهـا حق في الموجودات المرهونة         
المشـترطة مـتطابقة سـواء أكانـت الـدول تعـتمد ـج الإشـعار السـابق للاحتياز أم ج الإشعار                  

 كـثير مـن الأحـيان أن يبين الدائنون طريقة         وعلـيه فمـثلا تشـترط الـدول في        . اللاحـق للاحتـياز   
الإعـلان عـن التصـرف المعـتزم، وتاريخ البيع وزمانه ومكانه، وما إن كان البيع سيكون بالمزاد          
العلـني أم بواسـطة العطـاءات، ومـا إن كانـت الموجـودات سـتباع كلا على حدة أم بالدفعة أم                

خــيص أو الأذون ذات الصــلة عــند مجــتمعة، ومــا إن كــان التصــرف يشــمل الإيجــارات أو الترا 
 مع عدم ، من الموجودات المرهونةالمحققدف هـو تعظـيم المبلغ     اله ـوينـبغي أن يكـون      . الاقتضـاء 
 وهذا يوضح السبب .شروعةممطالب ودفوع  من  لـلمانح والأشـخاص الآخـرين       بمـا   الإضـرار   

ــدول الــتي تشــترط عمومــا توجــيه إشــعارات تفصــيلية لا تشــترط توجــي      ه تلــك في أنــه حــتى ال
ففـي تلك  . الإشـعارات إذا كانـت الموجـودات المـرهونة سـتباع في سـوق عمومـية معـترف ـا          

الحـالات تحـدد السـوق قـيمة الموجـودات، ولا يوجد سعر أعلى يحقق باتباع طريقة بيع أخرى           
 ).١٤٥، التوصية A/CN.9/631انظر الوثيقة (وتوجيه إشعار ا 
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وجــودات المــرهونة يكــون ائــيا مــثله مــثل البــيع وبمــا أن التصــرف غــير القضــائي في الم -٥٠
تحـت إشـراف المحكمـة فـإن معظـم الـدول تفـرض قواعـد مفصلة نسبيا بشأن محتويات الإشعار          
وبشـأن الـزمن الذي يجب أن ينقضي قبل جواز القيام بالبيع، وليس ذلك وحسب، بل تسمح                 

وعادة تتاح . م وطريقتهأيضـا للأطـراف ذات المصـلحة بأن تعترض على توقيت التصرف المعتز         
انظر (إجـراءات معجلـة خاصـة لكي يتسنى سماع الاعتراضات والبت فيها على جناح السرعة                

ــيقة  ــلى     ). ١٤١ و١٣٧، التوصــيتين A/CN.9/631الوث ــاذ ع ــة الإنف ــة تكــون تكلف وبصــفة عام
كبر قدر  أدناهـا والإنفـاذ عـلى أسرعه والعائدات المتلقاة على أعلاها حيث يتاح للدائن المنفذ أ               

ولهذه الأسباب يوصي هذا الدليل بإتاحة المرونة      . مـن المـرونة بشـأن توقيـت التصرف وطريقته         
للدائــنين المضــمونين وبــأن لا يشــترط أن يــدرج في الإشــعار ســوى الحــد الأدنى الأساســي مــن  

ذا التفاصـيل الـلازم لتنبـيه الأطراف ذات المصلحة إلى الإنفاذ وإلى الحاجة إلى حماية مصالحهم إ              
 ).١٤٧ و١٤٦، التوصيتين A/CN.9/631انظر الوثيقة (رغبوا في ذلك 

  
  قبول الموجودات المرهونة وفاء بالالتزام المضمون          )د( 

المـبرر الـذي يسـتند إلـيه إنشـاء الحـق الضـماني هو تمكين الدائن المضمون من الحصول                     -٥١
ولهذا السبب . د التزام المانحعـلى قـيمة الموجـود المـرهون واسـتخدام المـبلغ المتحصل عليه لسدا          

يكـون المـلاذ الوحـيد المـتاح للدائـن عـند التقصـير، في العديـد مـن الـدول، هـو وضـع يده على                     
وفي معظـم الدول التي تقيد الملاذات غير القضائية المتاحة للدائن           . الموجـودات المـرهونة وبـيعها     

 بالفعل، بمقتضى اتفاق رهن، عـلى هـذا النحو ينطبق هذا القيد حتى عندما يكون الدائن حائزا         
أي أنـه في هـذه الـدول لا يمكـن للطـرفين أن يـتفقا مقدما على أنه                   . عـلى الموجـودات المـرهونة     

ــتفظ بــالموجودات المــرهونة للوفــاء بالالــتزام          يجــوز للدائــن المضــمون، إذا قصــر المــانح، أن يح
ل، أن يســتولي، عــلى وبالمــثل لا يجــوز للدائــن المضــمون، في العديــد مــن هــذه الــدو  . المضــمون

وفضلا عن ذلك فحتى إذا     . سـبيل الانتصـاف، بعـد وقـوع التقصـير، عـلى الموجودات المرهونة             
ــتفظ           ــن المضــمون أن يح ــه يجــوز للدائ ــلى أن ــد التقصــير، ع ــن المضــمون، بع ــانح والدائ ــق الم اتف

ا تأثير  بـالموجودات المـرهونة، تعتبر هذه الترتيبات في نفس هذه الدول سدادا تعاقديا، وليس له              
 .على حقوق أي طرف آخر ذي حق في الموجودات المرهونة

على المانح  يعرض  أن  ومقارنـة بذلـك، يحـق للدائـن المضـمون، في العديـد مـن الـدول،                   -٥٢
. زئي بالالتزام المضمونالجكلي أو الاسـتعداده للقـبول بـالموجودات المـرهونة عـلى سبيل الوفاء         

ريق الإنفــاذ مــتاحا للدائــنين المضــمونين، تــنص وحيــث يجعــل هــذا الســبيل للانتصــاف عــن طــ
يقضي بانتقال ملكية الموجودات المرهونة إلى الدائن       تشـريعات الـدول عادة على أن أي اتفاق          
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 غير أن . التقصـير إذا أبـرم قـبل  غـير قـابل للإنفـاذ    يكـون   عـند التقصـير  تلقائـيا   انـتقالا   المضـمون   
قصـير ووفقـا لإجراءات الإنفاذ المعينة التي يقصد    الاتفـاق يكـون قـابلا للإنفـاذ إذا أبـرم بعـد الت             

وتـنص تشـريعات هـذه الـدول أيضا عادة على أن أي     . مـنها مـنع التعسـف مـن جانـب الدائـن       
اتفاقـات خصوصـية غـير رسمـية تـبرم بـين المـانحين والدائنين المضمونين بعد التقصير تكون قابلة             

عـن طريق السداد ليس لها تأثير على       للإنفـاذ ولكـن فقـط باعتـبارها سـبلا تعاقديـة للانتصـاف               
 .الأطراف الثالثة التي لها حقوق في الموجودات المرهونة

وإذا أجـازت الــدول صــراحة للدائـن المضــمون أن يــأخذ، عـلى ســبيل الوفــاء بالالــتزام     -٥٣
المضـمون، بعـد التقصـير، الموجـودات المـرهونة، شـريطة أن يكـون قـد اتبع الخطوات الإجرائية            

 يعـني ذلـك أنـه يتعـين عـلى المانح القبول بالعرض المقدم من الدائن المضمون، بل             الواجـبة، فـلا   
يجـوز أن يـرفض المـانح هـذا العرض، فيكون على الدائن المضمون عندئذ اللجوء إلى أحد سبل            

ومزية السماح ذه الأنواع من الاتفاقات اللاحقة للتقصير        . الانتصـاف الأخـرى المـتاحة لديـه       
أما جانبها السلبي فهو . مـا يمكـن أن تؤدي إلى الإنفاذ بتكلفة أقل وسرعة أكبر  هـي أـا كـثيرا      

) أ: (وجـود احـتمال أن يسـاء اسـتعمالها مـن جانب الدائن المضمون، وذلك في الحالات التالية      
إذا كانــت لــدى ) ب(إذا كانــت الموجــودات المضــمونة أكــبر قــيمة مــن الالــتزام المضــمون؛ أو  

إذا ) ج( الحالـة اللاحقـة للتقصـير، سـلطة غـير عادية على المانح؛ أو                الدائـن المضـمون، حـتى في      
توصـل الدائـن المضمون والمانح إلى ترتيب ينال بطريقة غير معقولة من حقوق أطراف ثالثة لها     

 . حق في الموجودات المرهونة

وللوقايــة مــن احــتمال ســلوك الدائــن المضــمون والمــانح ســلوكا يــنطوي عــلى إســاءة      -٥٤
ل الحـق أو عـلى الـتواطؤ، لا تكـتفي بعـض الدول بطلب موافقة المانح على القبول من                اسـتعما 

جانـب الدائـن المضـمون بـل تشـترط أيضا إرسال إشعار إلى الأطراف الثالثة التي لها حقوق في               
ويكــون لهــذه الأطــراف الثالــثة، بالــتالي، حــق الاعــتراض عــلى الاتفــاق    . الموجــودات المــرهونة

وإضافة إلى . ا أن تلـزم الدائن المضمون بإنفاذ الحق الضماني عن طريق البيع          المقـترح، ويجـوز له ـ    
ذلـك، تشـترط بعـض الـدول موافقـة المحكمـة في ظـروف معيـنة، كالحالة التي يكون فيها المانح              
قـد سـدد جانـبا كـبيرا مـن الالـتزام المضـمون وتكـون قيمة الموجودات المرهونة أكبر كثيرا من                      

     وأخيرا، تشترط بعض الدول أن يكون على الدائن المضمون الذي يعتزم           . دالالـتزام غـير المسـد
القـبول، عـلى سـبيل الوفـاء بالالتزام المضمون، بالموجودات المرهونة، أن يقدم قبل المضي قدما              

 .تقييما رسميا ومستقلا لقيمة الموجودات المرهونة

 كلها، لا سيما شرط ومـا إذا كـان ينـبغي أن تفـرض الـدول أيـا مـن هـذه الشروط أو          -٥٥
الـتدخل القضـائي المسـبق، هـو أمـر يتوقف على تقييمها لتكاليف كل شرط من هذه الشروط                   
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وتماشـيا مـع الهدف العام المتمثل في تعظيم المرونة من أجل الحصول عند الإنفاذ على       . وفوائـده 
ون أو أكــبر قــيمة ممكــنة لــلموجودات المــرهونة، يوصــي هــذا الدلــيل بــأن يجــوز للدائــن المضــم    
انظر (لـلمانح أن يقـترح عـلى الآخر أخذ هذه الموجودات على سبيل الوفاء بالالتزام المضمون            

وبالمثل يوصي هذا الدليل، من أجل كفالة    ). A/CN.9/631 في الوثـيقة     ١٥١ و ١٤٨التوصـيتين   
 فهـم جمـيع الأطـراف كـامل الآثار المترتبة على هذا الاقتراح، بإرسال إشعار مناسب إلى المانح               
والأطـراف الثالـثة يبـين نـية الدائـن المضـمون أن يقـبل بـالموجودات عـلى سـبيل السـداد، وبألاّ                        
يقتصـر هـذا الإشـعار عـلى بـيان الموجـودات الـتي سـتؤخذ على سبيل الوفاء، بل أن يبين أيضا                       
المــبلغ المســتحق وقــت إرســال الإشــعار، والمــبلغ المقــترح الوفــاء بــه بالقــبول مــن ذلــك الالــتزام، 

ــيقة ١٤٩انظــر التوصــية (لــة قصــيرة نســبيا يعتــبر الاقــتراح مقــبولا عــند انقضــائها    ومه  في الوث
A/CN.9/631 .(               ن تقييمه الخاص للموجوداتوالافـتراض هـو أنّ إلـزام الدائـن المضمون بأن يبي

المـرهونة يمـثل آلـية لـتوفير المعلومـات ذات الصـلة للأطراف المهتمة أكثر فعالية وأقل تكلفة من                
ويفترض أيضا أنّ المانح أو الأطراف الثالثة سيكونون في .  الـنص على إجراء تقييم مستقل  آلـية 

وضـع يمكِّـنهم مـن تقيـيم مـدى معقولـية اقـتراح الدائـن المضـمون مـا أن يصبحوا ملمين بذلك                      
وهـذا هـو السـبب الـذي حـدا ـذا الدلـيل إلى التوصـية أيضـا بأن يكون للمانح، أو                 . الاقـتراح 

لـثة الـتي تعـترض عـلى الاقـتراح، الحق في أن تلزم الدائن المضمون بأن يتخلى عن          الأطـراف الثا  
 في ١٥٠انظر التوصية (هـذا المـلاذ وأن ينـتقل عوضـا عـن ذلـك إلى البـيع على سبيل التصرف         

 ).A/CN.9/631الوثيقة 
  

  إدارة المنشأة التجارية وبيعها    )هـ( 
ف، حـــق ضـــماني لـــيس فقـــط في  يكـــون للدائـــن المضـــمون، في العديـــد مـــن الظـــرو   -٥٦

وفي هذه . موجـودات معيـنة مـن موجـودات المانح بل في معظم موجودات المنشأة أو في كلها               
. الحـالات، كـثيرا ما يمكن الحصول على أعلى قيمة في الإنفاذ إذا بيعت المنشأة كمنشأة عاملة                

المضمونين أن  وللـتمكن مـن القـيام بذلـك بطـريقة ناجعـة، يجب عادة أن يكون بوسع الدائنين                   
يضاف إلى ذلك أن    . يتصـرفوا في كـل هـذه الموجـودات، بمـا في ذلـك الممـتلكات غـير المـنقولة                   

تشـريعات الــدول كــثيرا مــا تــنص في حــالات كهـذه عــلى إجــراءات إشــعار خاصــة لهــذا البــيع   
 .وتنظم بمزيد من الدقة الظروف التي يجوز فيها بيع المنشأة كمنشأة عاملة

 لا يكــون في مصــلحة المــانح أو الدائــن المضــمون، في العديــد مــن     ومــن ناحــية أخــرى، -٥٧
الحـالات الـتي يصبح فيها الإنفاذ ضروريا، أن يتصرف على الفور في جميع موجودات المنشأة،                

أم يبيع المنشأة ) كالمخزون والمعدات والتراخيص، على سبيل المثال(سـواء بالبـيع بحسـب الفـئة        
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ن الــدول للدائــنين المضــمونين بــتولي حــيازة عملــيات  ولهــذا الســبب يســمح العديــد م ــ. ككــل
وكثيرا ما تقضي تشريعات هذه الدول بأن       . المنشـأة وبـإدارة المنشـأة لفـترة معيـنة بعـد التقصير            

يبـين إشـعار الإنفـاذ، بشكل محدد، أنه عندما يتولى الدائن المضمون حيازة الموجودات المرهونة     
وهذا الأمر هام بصورة خاصة للدائنين الآخرين الذين قد         . سـتكون نيته تصفية المنشأة تدريجيا     

وتفــرض بعــض الــدول أيضــا إجــراءات خاصــة . لا يعــلمون، لــولا ذلــك، بــأنّ التصــفية جاريــة
بشـأن تعـيين مديـر، وبشـأن تشغيل المنشأة، وبشأن تنبيه الموردين إلى حقوق الدائن المضمون،                 

 ســياق العمــل العــادي للمنشــأة إنمــا هــو في وبشــأن إعــلام الــزبائن بــأنّ مــا يــبدو وكأنــه بــيع في
 .الواقع جزء من عملية إنفاذ

وبعـد تصـفية المخـزون فعليا، ينتقل الدائن المضمون، في العادة، إلى ممارسة سبيل آخر                 -٥٨
ــه    ــتاحة لدي ــن     . مــن ســبل الانتصــاف الم ــدول عــلى الدائ وفي هــذه الحــالات، تفــرض معظــم ال

المانح وغيره من الأطراف التي لديها حق في الموجودات  المضـمون أن يرسـل إشعارا إضافيا إلى         
يفيدهم ) تكـون في معظـم الأحـيان معـدات وإيجـارات وتراخـيص وبقايـا من المخزون             (المتبقـية   

كأن يقبل بالموجودات على (فـيه بأنه يزمع ممارسة سبيل آخر من سبل الانتصاف المتاحة لديه            
وفـور إرسـال إشـعار مـن هـذا القبيل      ).  الأشـيع سـبيل الوفـاء، أو أن يبـيعها، وهـذا الأخـير هـو          

 .تسري إجراءات الإنفاذ العادية الواجبة التطبيق على هذا الملاذ

لعـلّ اللجـنة تـود أن تـنظر في إضـافة توصـية بشـأن حـق الدائن                  : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
 .]المضمون في تولي إدارة المنشأة وبيع الموجودات في سياق تصفيته تلك المنشأة

  
  الجمع بين سبل الانتصاف        )و( 

يحــدث أحــيانا أن يضــطر الدائــن المضــمون، لكــي يتصــرف تمامــا في كــل الموجــودات     -٥٩
ومثـلما ذُكـر آنفـا، يحدث    . المـرهونة، إلى ممارسـة أكـثر مـن سـبيل واحـد مـن سـبل الانتصـاف          

 قد ولكـن ذلـك قـد يحدث مثلا لأنّ البيع         . ذلـك عـادة عـندما يصـفّي الدائـن المضـمون المنشـأة             
يكـون أكـثر الوسـائل فعالـية لإنفـاذ الحـق الضـماني في المخـزون، أو لأنّ قبول الدائن المضمون                     
لـلموجودات عـلى سـبيل الوفـاء بالالـتزام المضـمون قـد يكون أكثر الوسائل فعالية لإنفاذ الحق            

وقـد توجـد أيضـا بين الحين والآخر حالات يعتقد فيها الدائن المضمون              . الضـماني في المعـدات    
أنّ سـبيلا واحـدا للانتصاف هو الحل الأمثل، ليكتشف بعد ذلك أن ثمة سبيلا آخر يأتي بقيمة        

وهـذا مـا حـدا بمعظم الدول إلى النص في تشريعاا على أن تكون سبل                . أعـلى عـند التصـرف     
أي أنه يجوز أن يكون لدى الدائن المنفِذ       ). يمكن الجمع بينها  (انتصـاف الدائـن المضمون جمعية       

انـتقاء حـق الـرجوع الذي يريد ممارسته، وليس ذلك فحسب، بل يجوز لـه أيضا ممارسة           خـيار   
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بل قد يجوز لـه أن يمارس في آن واحد . سـبل انتصـاف مخـتلفة إما بالتزامن أو واحدا تلو الآخر       
ولـن يعجز الدائن المضمون عن الجمع بين     . سـبل انتصـاف قضـائية وغـير قضـائية عـلى السـواء             

كإعادة احتياز الموجودات ( إذا كانت ممارسة سبيل واحد من هذه السبل     سـبل الانتصـاف إلاّ    
كقـبول الموجودات   (تجعـل مـن المسـتحيل ممارسـة سـبيل آخـر مـنها               ) المـرهونة والتصـرف فـيها     

وهـنا أيضـا، يعـتمد الدلـيل سياسـة أنّ تعظيم         ). المـرهونة عـلى سـبيل الوفـاء بالالـتزام المضـمون           
 يكفـل الحصـول عــلى أكـبر قـيمة لـلموجودات المـرهونة، فيوصــي       المـرونة في الإنفـاذ يحـتمل أن   

بالسـماح للدائـنين المضـمونين بـالجمع بـين سـبل الانتصاف القضائية وغير القضائية المتاحة لهم               
 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ١٣٨انظر التوصية (

م والغـرض مـن مـنح الحق الضماني هو تعزيز احتمال حصول الدائن على سداد الالتزا              -٦٠
والقصــد مــن ســبل الانتصــاف الإنفاذيــة المخــتلفة اللاحقــة للتقصــير، لا ســيما ســبل . المضــمون

ولا يسمح بعض . الانتصـاف غـير القضـائية، المـتاحة للدائـن المضـمون، هـو تحقـيق هذا الهدف              
الــدول للدائــنين المضــمونين بــالجمع بــين ســبل انتصــافهم المــتعلقة بــالموجودات المــرهونة وســبل  

والافتراض هو أنّ سبل الانتصاف غير القضائية هذه . تعلقة بالالـتزامات المضمونة   انتصـافهم الم ـ  
إنمـا هـي خدمة مقدمة إلى الدائن المضمون، وأنّ من الواجب بالتالي إلزام هذا الدائن بأن يختار                   

وتسمح دول أخرى   . إمـا إنفاذ الحق الضماني، أو إقامة دعوى قضائية لإنفاذ الالتزام المضمون           
ن المضمون بالجمع بين سبل انتصافه القضائية وحقه في إنفاذ الالتزام كمسألة من مسائل               للدائ ـ

وتسـمح هـذه الـدول، فضـلا عـن ذلـك، باتخـاذ هذيـن الـنوعين من الإجراءات          . قـانون العقـود   
ومـن شأن إلزام الدائن المضمون بأن يختار        . بالـتزامن أو واحـدا تلـو الآخـر، أيـا كـان ترتيـبهما              

نفـاذ واحـدا دون الآخـر مـن هذيـن الـنوعين من الإجراءات أن يعقّد عملية الإنفاذ       في بدايـة الإ  
ويـزيد مـن تكلفـتها، لأنّ ذلـك يتطلـب مـن الدائـن أن يقـرر مـا إذا كان من المرجح أن يؤدي                   

فــإذا توصــل إلى ذلــك الاســتنتاج يكــون مجــبرا عــلى ألاّ يقــيم دعــوى   . اختــياره إلى عجــز مــالي
وهذه العملية أقل  . د أولويـته إلاّ عـند البـيع القضـائي عـلى سـبيل الإنفاذ              لإنفـاذ الالـتزام وتأكـي     

ولتعظيم قيمة الإنفاذ، يوصي هذا   . سـرعة وأكـثر تكلفـة وتـأتي عـادة بقـيمة أقل في وقت البيع               
الدلـيل بالسـماح للدائـنين المضـمونين بـالجمع بـين إجراءات لإنفاذ الحق الضماني خارج نطاق                 

 الالـتزام المضـمون مـن خلال دعوى قضائية، وذلك دائما رهنا بألاّ              القضـاء وإجـراءات لإنفـاذ     
 في ١٣٩انظر التوصية (يكـون بوسـع الدائـن المضـمون أن يطالـب بأكـثر ممـا هـو مسـتحق لــه               

 ).A/CN.9/631الوثيقة 
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  آثار الإنفاذ  -٥ 
  المانح والدائن المضمون والأطراف الثالثة )أ( 

ا بقدر الإمكان، تشترع الدول عادة قواعد مفصلة تقرر         بغـية جعل نظام الإنفاذ سريع      -٦١
أَثَــر الإنفــاذ عــلى العلاقــة بــين المــانح والدائــن المضــمون، وحقــوق الأطــراف الــتي قــد تشــتري     
الموجـودات المـرهونة في بـيع إنفـاذي، وحقـوق الدائـنين الآخـرين في تلقي العائدات المتأتية من             

يسي من الإجراء الإنفاذي هو بالطبع جني قيمة لصالح         والهـدف الرئ  . بـيع الموجـودات المـرهونة     
وفي أكـثر الحالات  . الدائـن المضـمون يمكـن اسـتخدامها للوفـاء بالالـتزام المضـمون غـير المسـدد           

شـيوعا، يحصـل الدائـن المضـمون عـلى هذه القيمة ببيع الموجودات المرهونة وأخذ حصيلة هذا                 
المضمون أن يعيد هذا الفائض إلى المانح أو        وإذا كـان هـناك فـائض فيجـب عـلى الدائن             . البـيع 

وفضـلا عن ذلك فمثلما ذُكر للتو، فيما يتعلق بحالة العجز  . إلى أي شـخص آخـر له الحـق فـيه     
المـالي، تـنص تشريعات معظم الدول على أن يحتفظ الدائن المضمون بحق تعاقدي عادي في أن                 

وترد . فته دائنا غير مضمونيقـيم عـلى المـانح دعـوى بخصـوص هـذا العجـز المـالي، وذلـك بص ـ            
مناقشـة لتفاصـيل الطـريقة الـتي يـتم ـا عـادة تخصـيص عائدات         ) ٦٨ و٦٧في الفقـرتين   (أدنـاه   

 .التوزيع في هذه الحالات

ــمون،      -٦۲ ــتزام المضـ ــاء بالالـ ــبيل الوفـ ــلى سـ ــيانا، عـ ــأخذ أحـ ــمون يـ غـــير أن الدائـــن المضـ
لدول قواعد متطابقة لتنظيم آثار حق  ولا تعتمد كل ا   . الموجـودات المرهونة، مثلما لوحظ آنفا     

وعـادة مـا تجـيز الـدول للدائـن الـذي يـأخذ الموجودات على سبيل الوفاء أن           . هـذا المـلاذ بعيـنه     
يحـتفظ ـا، حـتى إذا كانـت قـيمة هـذه الموجـودات تفـوق مبلغ الالتزام المضمون الذي ما زال           

وفي .  خــلاف حالــة البــيعأي أنــه يجــوز للدائــن المضــمون أن يحــتفظ بالفــائض، عــلى. مســتحقا
الوقـت نفسـه، تقضـي تشريعات العديد من هذه الدول بألا يكون للدائن المضمون الذي يقبل      
بـالموجودات عـلى سبيل الوفاء بالالتزام أي حق في الرجوع على المانح لسداد العجز المالي، إذ             

 في المقابل، تجيز دول ولكـن . يعتـبر قـبولـه هـذا سـدادا كـاملا ويـنهي بالـتالي الالـتزام المضـمون                 
أخـرى للدائـنين الذيـن أخـذوا، عـلى سـبيل الوفـاء بالالـتزام المضـمون، موجودات مرهونة، أن              

وفي هذه الحالات، يصبح من الضروري بالطبع تحديد قيمة        . يطالـبوا المـانح بسداد العجز المالي      
وتلزم بعض . الموجـودات المـأخوذة عـلى سـبيل الوفـاء، لكـي يتسـنى حسـاب مبلغ العجز المالي                

الـدول الدائـن المضـمون بـتقديم حسـاب مستقل لقيمة هذه الموجودات المأخوذة، بينما تكتفي                 
ومثــلما . دول أخــرى بإلــزام الدائــن المضــمون ببــيان القــيمة الــتي ينســبها إلى هــذه الموجــودات   

دات لوحـظ، يجـوز في أي الحالـتين لـلمانح أو أي دائـن آخـر إلزام الدائن المضمون ببيع الموجو                    
، يوصي هذا الدليل    ) أعلاه ٥٥انظـر الفقرة    (وللأسـباب الـتي سـبق ذكـرها         . عوضـا عـن ذلـك     
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بالســماح للدائــنين المضــمونين بــأن يــأخذوا الموجــودات عــلى ســبيل الوفــاء الكــلي أو الجــزئي    
بالالــتزام المضــمون، شــريطة أن يبيــنوا القــيمة الــتي ينســبوا إلى هــذه الموجــودات في الإشــعار     

 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ١٤٩انظر التوصية (لى المانح والأطراف الثالثة المرسل إ
  

  الأطراف الأخرى )ب( 
عـندما يقـوم دائـن مضـمون بإنفـاذ حقـه الضـماني عن طريق بيع الموجودات المرهونة،             -٦٣

ففـي بعض الدول، يؤدي  . توجـد ـوج مخـتلفة لـتحديد آثـار هـذا البـيع عـلى الأطـراف الثالـثة             
إلى إـــاء جمـــيع الحقـــوق الضـــمانية في  ) حـــتى وإن كـــان بـــيعا خـــارج نطـــاق القضـــاء (البـــيع 

وفي هذه الحالات يخسر، حتى الدائنون المضمونون المتفوقون في الأولوية       . الموجـودات المـرهونة   
ــم الضــماني، ولا يكــون لديهــم ســوى حــق ادعــائي في           ــلى الدائــن المضــمون المــنفِذ، حقه ع

وتحصـل الأطـراف الـتي تشـتري الموجـودات على حق خالص،             . العـائدات مكافـئ في الأولويـة      
وفي . ويفـترض أن تكـون عـلى اسـتعداد لدفـع ثمـن إضـافي للحصـول عـلى ذلـك الحـق الخالص                       

سواء البيع الذي يديره موظف قضائي أو البيع (دول أخـرى، لا يسـقِط البـيع مـن قِـبل الدائـن             
 من حقوق الدائن المضمون المنفِذ،      سوى الحقوق الأدنى مرتبة   ) الخصوصـي مـن جانـب الدائـن       

. ويحـتفظ الدائـن المضـمون ذو المرتـبة الأعـلى في الأولوية بحقه الضماني في الموجودات المرهونة              
ولا يحصـل المشـترون في عملـية البـيع عـلى حق خالص، وبالتالي ينقصون المبلغ الذي يعرضونه        

ائن المضمون ذو المرتبة العليا يتولى      والافتراض هنا هو أن الد    . مقـابل الموجـودات الجاري بيعها     
، أو يقـوم دائـن مضمون   )مـا يـؤدي إلى سـقوط جمـيع الحقـوق الضـمانية       (عـادة عملـية الإنفـاذ       

أدنى مرتـبة باتخـاذ ما يلزم من ترتيبات لتنحية الدائن الأعلى مرتبة عن طريق سداد مستحقاته،                 
ين عادة إلى نشوء حق وفي حـين يؤدي أي من هذين النهج    . بغـية الحصـول عـلى حـق خـالص         

خـالص، فـإن الـنهج الـثاني يـؤدي إلى تعظيم المرونة المتاحة للدائن المنفِذ والمشتري للتوصل إلى                   
ترتيـب بديــل في حالــة عــدم تمكّــن المشــتري مـن تمويــل الــتكلفة الكاملــة لــلموجودات المــرهونة   

 أجـل تعظيم  ومـن . واسـتعداده لشـرائها بسـعر مخفّـض لأـا خاضـعة لحـق ضـماني أعـلى مرتـبة              
 في  ١٥٨انظر التوصية   (المـرونة والفعالـية في الإنفـاذ، يوصـي هـذا الدلـيل باعـتماد النهج الثاني                  

 ).A/CN.9/631الوثيقة 

 الــتي يــأخذ فــيها الدائــن المضــمون الموجــودات المــرهونة، عــلى  وفــيما يــتعلق بالحــالات -٦٤
 أن يأخذ الدائن المضمون سـبيل الوفـاء بالالـتزام المضـمون، تـنص تشـريعات الـدول عـادة على               

وفي حين أنه يمكن أن تنص . الموجـودات كما لو كانت ملكيتها منقولة من خلال بيع إنفاذي         
تشـريعات الـدول عـلى أنّ مفعـول القـبول عـلى سـبيل الوفـاء بالالتزام المضمون هو إاء جميع                       
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ــتفوقين في الأولوي ــ       ــنين المضــمونين الم ــا بالدائ ــذا ســيحدو دائم ــإن ه ــوق، ف ــن  الحق ــلى الدائ ة ع
ولذلــك تقضــي تشــريعات معظــم الــدول بــأن تــتقرر . المضــمون المــنفِذ إلى تــولي عملــية الإنفــاذ

وهكــذا، . حقـوق الدائــنين المضـمونين الآخــرين وفقـا لأولويــتهم مقارنـة بأولويــة الدائـن المــنفِذ     
نة عـلى سـبيل المـثال، إذا كانـت الدولـة تسـمح للدائـن المضـمون بـأن يـأخذ الموجودات المرهو                 

عــلى ســبيل الوفــاء بالالــتزام المضــمون، فســوف يحــتاز ذلــك الدائــن الموجــودات رهــنا بحقــوق    
والعكــس بــالعكس، فــإذا كــان هــناك دائــنون  . الدائــنين المضــمونين المــتفوقين علــيه في الأولويــة

مضـمونون أدنى مرتـبة عـلى سـلّم الأولويـة، فإنّ حقوقهم تسقط عادة عندما يقبل الموجودات                  
وللأسباب ذاا التي تنطبق على سبيل الانتصاف . ئـن مضـمون يفوقهـم في الأولوية      المـرهونة دا  

المتمـثل في البـيع غـير القضائي، يوصي هذا الدليل بأن الدائن المضمون الذي يقبل بالموجودات            
عـلى سـبيل الوفـاء يأخذهـا خالـية من الحقوق الضمانية الأدنى في الأولوية، ولكن رهنا بحقوق            

 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ١٥٨انظر التوصية (مونين التي لها أولوية أعلى الدائنين المض

وكـثيرا مـا يرغـب الدائـن المضـمون ذو الأولوية الأعلى في تولي عملية إنفاذ يكون قد              -٦٥
سـواء كـان ذلك في إطار إجراءات لإنفاذ حكم قضائي أم في إطار إنفاذ       (اسـتهلها دائـن آخـر       

وعـادة مـا تـنص تشـريعات الـدول عـلى حق تولي              ). ا ضـمانيا  يقـوم بـه دائـن آخـر يمـارس حق ـ          
عملـية الإنفـاذ مـن الدائـنين المضـمونين القـائمين بالإنفـاذ في إطـار قـانون المعاملات المضمونة،                     
ولكـن بعـض الدول لا تسمح للدائنين المضمونين بالمضي في الإنفاذ غير القضائي بعد أن يقوم               

ير مضمون أم دائنا مضمونا قد يكون اتخذ أيضا إجراءات  سواء أكان دائنا غ   (دائـن محكـوم لـه      
وحيـثما يعطى حق تولي الإنفاذ للدائن       . بوضـع يـده عـلى الموجـودات المـرهونة         ) إنفـاذ قضـائية   

المضـمون في مواجهـة الإنفـاذ مـن قـبل الدائـن المحكوم له، كثيرا ما تلزم الدول الدائن المضمون        
وأن يسدد للدائن المحكوم له  ) أي قبل بدء المزاد العلني(بـأن يمـارس حقـه هذا في أوانه المناسب    

ولتعظـيم الكفاءة في إنفاذ الحقوق الضمانية،  . نفقـات الإنفـاذ الـتي تكـبدها حـتى تلـك الـلحظة           
يوصـي هـذا الدلـيل بـأن يكـون للدائـن المضـمون الذي يتمتع بأولوية تفوق الأولوية التي يتمتع           

 تولي الإنفاذ سواء في مواجهة الدائنين المضمونين الآخرين        ـا الدائـن المضـمون المـنفِذ الحـق في          
انظر التوصية (الذيـن يقومـون بالإنفـاذ خارج نطاق القضاء أو في مواجهة الدائنين المحكوم لهم        

 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ١٥٦
  

  توزيع عائدات التصرف      )ج( 
 أنه يعطّل القواعد العادية لتوزيع يتمـثل أحـد المعالم الهامة لقانون المعاملات المضمونة في          -٦٦

فالغرض من الضمان هو، . عـائدات التصـرف المنطـبقة بـين الدائـنين غـير المضـمونين المحكـوم لهم              
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فإذا تم إنفاذ الحق الضماني قضائيا    . عـلى أية حال، الحصول على أولوية في توزيع هذه العائدات          
قامهــا دائــن محكــوم لـــه، تــودع العــائدات في أو إذا لم يقــم الدائــن المضــمون بــتولي عملــية إنفــاذ أ

وعندما يقضي النظام   . عهـدة سـلطة عامـة ريثما يجري توزيعها على الأطراف صاحبة الحق فيها             
بإــاء الحقــوق، يكــون أكــثر أشــكال الــتوزيع شــيوعا هــو دفــع تكالــيف الإنفــاذ المعقولــة أولا ثم  

تشـريعات دول عديـدة أيضا على   وتـنص  . سـداد الالـتزامات المضـمونة بحسـب ترتيـب أولويـتها          
وإذا . سـداد مطالـبات قانونـية معينة، بعد تكاليف الإنفاذ ولكن بأولوية على الدائنين المضمونين              

كانـت عملـية الإنفـاذ العاديـة لا تشـتمل عـلى إـاء الحقـوق فلـن يتلقى الدائنون المضمونون أي                      
 .زاء المشتريمدفوعات، ولكن سيكون باستطاعتهم تأكيد حقوقهم الضمانية إ

وحيـثما يقـوم الدائـن المضـمون بالإنفـاذ عـن طـريق البـيع خـارج نطـاق القضاء، تتيح                       -٦٧
. الـدول عـادة في قانوا الخاص بالمعاملات المضمونة سلسلة من القواعد المتعلقة بعائدات البيع        

 وكـثيرا مــا تكـون هــناك قواعـد خاصــة تتـناول طــريقة حـيازة الدائــن المضـمون هــذه العــائدات      
وعـادة مـا تحـدد هـذه القواعـد أيضـا مـا إذا كـان، ومـتى يكون، الدائن                 . ريـثما يجـري توزيعهـا     

كالدائنين (المضـمون مسـؤولا عـن توزيـع العـائدات عـلى بعـض الدائـنين الآخـرين أو جمـيعهم                    
المضـمونين أصـحاب الحقـوق الضـمانية في الموجودات المرهونة الذين تقل أولويتهم عن أولوية             

ون المــنفِذ، أو توزيعهــا عــلى الدائــنين المضــمونين المتمــتعين بأولويــة أعــلى وعــلى   الدائــن المضــم
وكثيرا ما لا ). المطالـبين المتمـتعين بأولوية قانونية إذا كان نظام الإنفاذ ينص على إاء الحقوق       

يحــتاج الدائــن المضــمون إلى أخــذ هــذه الحقــوق الأخــرى في اعتــباره إلا إذا كانــت مســجلة أو  
كحالة (ريقة أخـرى نـافذة تجـاه الأطـراف الثالـثة، أو إذا كـان قد أُشعر ا صراحة            جعلـت بط ـ  

وتنص تشريعات الدول أيضا دائما ). المطالـبات ذات الأولويـة القانونـية الـتي لا يلـزم تسجيلها        
عـلى أن يحـال إلى المـانح أي فـائض يتـبقى مـن العائدات بعد الوفاء بما يحق لجميع الدائنين من         

 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ١٥۲انظر التوصية (مدفوعات 

. ولا يسـدد الالـتزام المضـمون إلا بقـدر العـائدات المتأتـية مـن بيع الموجودات المرهونة                  -٦٨
وما لم يكن . وعـادة مـا يحـق للدائـن المضـمون، بعدئـذ، اسـترداد مـبلغ العجـز المـالي مـن المـانح                  

دات أخرى، يكون الحق الادعائي للدائن      المـانح قـد أنشـأ لصـالح الدائـن حقا ضمانيا في موجو             
وبصـرف الـنظر عمـا إذا كـان هناك عجز أو فائض، تنص     . في هـذا العجـز حقـا غـير مضـمون      

تشـريعات بعـض الـدول عـلى أنـه عـندما يشـتري الدائـن المضـمون الموجودات المرهونة في بيع                      
 دفعه وتكاليف البيع إنفـاذي ثم يبـيعها لاحقـا بـربح فـإن مـا يـتلقاه مـن البـيع، فوق المبلغ الذي              

بيد أنه، على وجه العموم، ما لم . الإضـافي، يعتـبر أنه تلقاه على سبيل الوفاء بالالتزام المضمون     
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يكـن بالإمكـان إثـبات أن البـيع الأول كان غير معقول تجاريا، تعتبر الدول أنّ المبلغ المتأتي هو                  
 .نةالقيمة النهائية المتلقاة لدى التصرف في الموجودات المرهو

  
  انتهاء الحق الضماني     )د( 

وهذا . تـنص قوانـين المعـاملات المضـمونة عـادة عـلى انـتهاء الحق الضماني عقب الإنفاذ           -٦٩
يعـني أنـه، فـور حـدوث البـيع أو القـبول عـلى سـبيل الوفـاء، وفقا لإجراءات الإنفاذ الواجبة، لا                       

 يتسن إثبات وجود احتيال أو سوء ويصبح البيع ائيا ما لم   . يمكـن عـادة أن يعاد فتح باب البيع        
وعادة ما تكون آثار الإنفاذ على الأطراف الأخرى واحدة     . نـية أو تواطـؤ بـين الـبائع والشـاري          

في حالـة قـبول الدائن المضمون بالموجودات المرهونة، كوفاء بالالتزام المضمون، أو بيعها لطرف                
 الموجودات المرهونة، كما تنتهي   وينـتهي الحـق الضماني في     . ثالـث يحصـل علـيها في بـيع إنفـاذي          

حقـوق المـانح وحقـوق أي دائـن مضـمون أو شـخص آخـر تكون لحقوقه في الموجودات أولوية                    
وفي الـدول الـتي يـؤدي فـيها البـيع إلى إاء كامل للحقوق في الموجودات المرهونة، يحصل                   . أدنى

ــتزا     ــاء بالال ــرهونة، كوف ــأخذ الموجــودات الم ــذي ي ــن ال م المضــمون، عــلى حــق  المشــتري أو الدائ
ولكـن يـنص القـانون في أغلـب الأحـيان على استمرار ما لأشخاص آخرين معينين من                . خـالص 

لا سـيما الدائـنون المضمونون المتفوقون في الأولوية على الدائن   (حقـوق في الموجـودات المـرهونة     
 .رغم التصرف في الموجودات في الإجراء الإنفاذي) المضمون المنفِذ

  
  حظات تخص موجودات معينة              ملا  -باء  

  ملاحظات عامة   -١ 
ينـبغي بوجـه عـام أن تنطـبق المـبادئ الأساسـية الـتي تحكـم إنفاذ الحقوق الضمانية التي                      -٧٠

ومع ذلك، فهي تستهدف بصورة   . استعرضـت عـلى الـتو أيـا كـان نـوع الموجـودات المـرهونة               
. عــدات والســلع الاســتهلاكيةأساســية أنواعــا معيــنة مــن الممــتلكات الملموســة، كالمخــزون والم 

ولهـذا السـبب لا تنطـبق هـذه القواعـد بسـهولة عـلى إنفاذ الحقوق الضمانية في الممتلكات غير                    
كحقوق الحصول على سداد الأموال المودعة      (الملموسـة، كالمستحقات وحقوق سداد متنوعة       

لناشئة من والعائدات بمقتضى تعهد مستقل، ولا على الحقوق في السداد ا) في حسـاب مصـرفي   
للاطــلاع عــلى (صــكوك قابلــة للــتداول أو حقــوق الحــيازة الناشــئة مــن مســتند قــابل للــتداول   

في مقدمة  " المصطلحات وقواعد التفسير  "تعـاريف هـذه المصـطلحات، انظـر الـباب باء المعنون             
ونتـيجة لذلـك، سـنت دول عديـدة قواعـد خاصـة تنظِّم الإنفاذ             ). A/CN.9/631/Add.1الوثـيقة   
تعلق ـذه الأنـواع مـن الموجـودات المرهونة، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالحقوق      فـيما ي ـ  
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ــن المضــمون الحــق في       . في الســداد ــا تشــمله هــذه القواعــد أحكــام تعطــي الدائ ومــن ضــمن م
التحصـيل مـن الشـخص الملتزم بمقتضى المستحق أو السند القابل للتداول، وتشترط على ذلك                 

وإضــافة إلى . ة علــيه إلى الدائــن المضــمون ســدادا مباشــرا الشــخص تســديد أي مــبالغ مســتحق 
ذلــك، يجــب في العديــد مــن هــذه الحــالات أن يســاير قــانون المعــاملات المضــمونة القــانون           
المتخصــص والممارســات الــتجارية الــتي تحكــم الحســابات المصــرفية والصــكوك القابلــة للــتداول  

 .ن يعطيهما الأسبقية عليه إلى حد ماوالمستندات القابلة للتداول والتعهدات المستقلة، وأ

ومثــلما ذُكِــر ســابقا فــإن المــبادئ الأساســية الــواردة في الــباب ألــف مــن هــذا الفصــل     -٧١
تسـتهدف بوجـه عـام الموجـودات المـرهونة بوصـفها ممـتلكات ملموسـة تقتنى وتستخدم وتباع          

 بممتلكات أخرى   ومـع ذلـك، فكثيرا ما تكون الممتلكات الملموسة ملحقة         . كأغـراض مسـتقلة   
. مـنقولة أو غـير مـنقولة، أو تكـون ممـزوجة مـع غيرهـا في كـتلة، أو محولة صناعيا إلى منتجات                

وهــذه الأنــواع مــن المعــاملات تتطلــب مــن الــدول تعديــل الــنظام العــام لــيحكم إنفــاذ الحقــوق  
دما ويصح هذا على وجه الخصوص عن    . الضـمانية المتنافسـة في المـلحقات والمنـتجات المصنوعة         

تكــون الممــتلكات الملموســة مــلحقة بممــتلكات غــير مــنقولة، أو مفصــولة عــن ممــتلكات غــير      
فعـلى سـبيل المـثال، قـد تكـون هـناك نـزاعات على الأولوية بين دائنين يقومون بإنفاذ                 . مـنقولة 

وتبحث فيما  . رهـن عقـاري عـلى أرض ودائـنين لديهـم حـق ضـماني في مـلحق بـتلك الأرض                    
 الحالات المختلفة شيوعا وكذلك النهوج المختلفة التي يمكن أن تأخذ ا    يـلي تـباعا أكـثر هـذه       

 .الدول لكفالة إنفاذ الحقوق الضمانية المتنافسة إنفاذا فعالا
  

  إنفاذ حق ضماني في مستحق       -۲ 
عـندما يؤخـذ حـق ضـماني في مسـتحق، تكـون الموجـودات المـرهونة هـي حق المانح في                  -٧۲

" المســتحق"للاطــلاع عــلى تعــاريف المصــطلحات (ديــن بالمســتحق الحصــول عــلى الســداد مــن الم
المصطلحات "، انظـر الباب باء المعنون       "المديـن بالمسـتحق   "و" المحـال إلـيه   "و" المحـيل "و" الإحالـة "و

وفي حــين أن مــن الممكــن نظــريا     ). A/CN.9/631/Add.1في مقدمــة الوثــيقة   " وقواعــد التفســير 
بوضع يده على المستحق وإما بيعه أو الاحتفاظ به على سبيل           مطالـبة المحـال إلـيه بإنفـاذ الإحالـة           

ــتزام المضــمون، فســيكون هــذا أســلوبا مضــنيا وغــير كــفء للحصــول عــلى القــيمة       الوفــاء بالال
وهـذا هـو السـبب في أن معظـم الـدول الـتي تجـيز للدائـنين أن يأخذوا                    . الاقتصـادية لـلموجودات   

ل بوسـع المحال إليه تحصيل المدفوعات مباشرة     ضـمانا في المسـتحقات وغيرهـا مـن المطالـبات تجع ـ           
وهـناك شـاغلان رئيسـيان، أولهما أنّ المحيل    . مـن المديـن بالمسـتحق فـور أن يصـبح المحـيل مقصـرا          
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؛ )إمــا بعــد التقصــير، أو، بالاتفــاق مــع المــانح، قــبل التقصــير(يعــلم أنّ المحــال إلــيه يقــوم بالإنفــاذ 
 . عليه أن يسدد عقب ذلك ما يستحق عليه إلى المحال إليهوثانيهما أنّ المدين بالمستحق يعلم أنّ

، "حقـوق الأطـراف والــتزاماا  "ويـناقش هـذا الدلـيل، في الفصـل الـثامن مـنه، المعـنون         -٧٣
وتشمل المسائل المتناولة بالمناقشة، على سبيل    . العلاقـة بـين المحيل والمحال إليه والمدين بالمستحق        

غ المدين بالمستحق بأن يسدد مباشرة إلى المحال إليه عقب تقصير        المـثال، حـق المحال إليه في إبلا       
ــيقة ١١٣ إلى ١١٠انظــر التوصــيات  (المحــيل  ــيل أيضــا، في  ). A/CN.9/631 في الوث ويــنص الدل

، عــلى حمايــة المديــن "حقــوق الأطــراف الثالــثة المديــنة والــتزاماا"الفصــل التاســع مــنه، المعــنون 
اد مــرتين بموجــب الإشــعار وتعلــيمة الســداد الموجهــين مــن بالمســتحق مــن الاضــطرار إلى الســد

 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ١۲٠ إلى ١١٤انظر التوصيات (المحال إليه أو المحيل 

ويـتخذ العديـد من الدول الموقف الذي مفاده أنّ الحق الإنفاذي الرئيسي للمحال إليه                -٧٤
قد اتبع الخطوات المطلوبة لجعل وعـلى افـتراض أنّ المحـال إلـيه     . هـو تحصـيل المسـتحق وحسـب     

حقوقــه نــافذة تجــاه المديــن بالمســتحق فإنــه سيحصــل المســتحق فحســب وسيســتخدم حصــيلته    
ومــبرر ذلــك هــو أنّ حقــوق المحــيل والأطــراف الثالــثة ســتحمى بمحــض   . لخفــض الــتزام المحــيل

ع النهج التي  وبما يتسق م  . اسـتخدام المـبلغ المحصـل اسـتخداما عاديا في خفض الالتزام المضمون            
تتـبعه هـذه الـدول، يوصـي هـذا الدليل بعدم ضرورة اتخاذ أي خطوات إضافية لتحقيق الإنفاذ                  

 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ١٦٣انظر التوصية (

ومـع ذلـك، قد توجد حالات يكون فيها المحال إليه راغبا في حيازة كلّ القيمة الحالية                -٧٥
وقد يقوم بالتالي، .  تستحق خلال عدة أشهرللمسـتحق الـذي قـد يكـون موزعـا عـلى أقسـاط           

بعــد إشــعار المديــن بالمســتحق بأنــه سيحصــل الحســاب، ببــيع المســتحق أو إحالــته إلى شــخص    
ولحمايـة حقـوق المحيل في هذه الحالات، تنص تشريعات دول عديدة  على عدم جواز                 . ثالـث 

 فقـط فـيما يتعلق ذه   احـتفاظ المحـال إلـيه بـأي زيـادة، وهـو موقـف يعـتمده هـذا الدلـيل لـيس                
انظر الفقرة  (التصـرفات في المسـتحقات بـل أيضـا فـيما يـتعلق بالتحصـيل العادي للمستحقات                  

وإضـافة إلى ذلـك، يجب أن يعمل   ). A/CN.9/631 في الوثـيقة  ١١٣مـن التوصـية   ) ب(الفرعـية   
الوثيقة  في   ١۲٨انظر التوصية   (المحـال إلـيه بطـريقة معقولـة تجاريـا لـدى التصـرف في المسـتحق                  

A/CN.9/631.( 

ــا مــن الحقــوق        -٧٦ وفي بعــض الحــالات، ســيكون المســتحق نفســه مضــمونا بحــق آخــر م
كالضــمان الشخصــي مــن طــرف ثالــث أو الحــق الضــماني في    (الشخصــية أو حقــوق الملكــية  

وتنص تشريعات العديد من ). ممـتلكات مـنقولة مملوكـة لـلمدين بالمسـتحق، عـلى سـبيل المـثال              
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ــلم  ــدول عــلى أن ل ــن      ال ــر المدي ــيا في إنفــاذ هــذه الحقــوق الأخــرى إذا قص ــا تلقائ ــيه حق حال إل
الفرع (وهذه نتيجة عادية للحق الضماني  . بالمسـتحق في سـداد المستحق عند استحقاق سداده        

ويعـتمد هـذا الدلـيل توصـية مماثلـة بشـأن ضـمانات التزام الأطراف الثالثة المدينة                ) يتـبع الأصـل   
ــيقة ١٦٤انظــر التوصــية  (بالســداد  ــاعدة أيضــا عــلى    ). A/CN.9/631 في الوث وتنطــبق هــذه الق

 ٤٩، والتوصيات ۲٦من التوصية ) ب(انظر الفقرة الفرعية (العـائدات بمقتضـى تعهـد مستقل        
 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ١٦٤ و١۲٤ و١٠٥و
  

  الإنفاذ في حالة الإحالة التامة للمستحق       -٣ 
ــتا  -٧٧ مة للمســتحقات مثــلما ينطــبق عــلى الحقــوق  ينطــبق هــذا الدلــيل عــلى الإحــالات ال

ــر التوصــية  (الضــمانية في المســتحقات   ــيقة ٣انظ ــه، في الإحالــة   ). A/CN.9/631 في الوث ــيد أن ب
وعليه لا يكون للمحيل أي . الـتامة، يكـون المحـيل قد أحال بوجه عام كل حقوقه في المستحق            

ــيه، لا  ). ادةتحصــيله ع ــ(حــق مســتمر في المســتحق ولا مصــلحة في تســييل المســتحق     ــناء عل وب
ينطــبق هــذا الفصــل المــتعلق بالإنفــاذ عــلى الإحالــة الــتامة إلاّ عــندما يكــون لــلمحال إلــيه حــق    

ــدم تحصــيل المســتحقات     ــا عــلى المحــيل لع ــتم بوســيلة تحصــيل    . رجــوع م ــن يه أي أنّ المحــيل ل
ال المسـتحقات أو التصـرف فـيها بخـلاف ذلـك مـا لم يصـبح مسـؤولا في ايـة المطاف تجاه المح            

 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ١٦۲انظر التوصية (إليه 

وحـق الـرجوع عـلى المحـيل لعـدم تحصـيل المسـتحقات الـتي كانـت موضـع إحالـة تامة                     -٧٨
ينشـأ عـادة عـندما يكون المحيل قد كفل سداد المدين بالمستحقات بعض قيمة هذه المستحقات           

) أ(خـرى معادلـة وظيفيا، كأن       وقـد ينشـأ حـق الـرجوع أيضـا مـن ترتيـبات أ              . أو كـل قيمـتها    
يوافـق المحـيل عـلى إعـادة شـراء المسـتحق المـباع إلى المحـال إلـيه إذا تخلـف المديـن بالمستحق عن                          

لا يوافــق المحــيل ســوى عــلى ســداد أي عجــز ينشــأ بــين ســعر الشــراء في بــيع ) ب(الســداد؛ أو 
 .المستحقات بالجملة والتحصيلات الفعلية لتلك المستحقات

 حـق الـرجوع عـلى المحـيل لعـدم التحصـيل، وفقا لاستخدامه هنا، سوى إلى       ولا يشـير   -٧٩
كعجزه المالي عن   (عـدم التحصـيل بسـبب تخلّف المدين بالمستحق عن السداد لأسباب ائتمانية              

وبـناء علـيه، لا يعـد مـن بـاب عـدم التحصـيل تخلّـف المديـن بالمسـتحق عـن دفع ثمن                        ). السـداد 
ب رداءة نوعيــتها أو عــدم امتــثال المحــيل للمواصــفات الــتي ممـتلكات ملموســة أو خدمــات بســب 

ولكـن إذا كان عدم السداد عائدا إلى أسباب ائتمانية،          . حددهـا لهـذه الممـتلكات أو الخدمـات        
  ١٦٣انظـر التوصيتين    (فتنطـبق عـندئذ القواعـد العاديـة لتحصـيل المسـتحقات وإنفـاذ الضـمان                 

 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ١٦٤و
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  لحق الضماني في صك قابل للتداولإنفاذ ا -٤ 
مـن الممكـن في العديـد مـن الـدول الحصـول عـلى حق ضماني في مستحق قابل للتداول                    -٨٠

المصطلحات وقواعد  "، انظر الباب باء المعنون      "الصـك القـابل للتداول    "للاطـلاع عـلى تعـريف       (
باع خطــوات أخــرى ســواء بالاحتــياز أو باتــ) A/CN.9/631/Add.1، في مقدمــة الوثــيقة "التفســير

). A/CN.9/631 في الوثـــيقة ٣٨ و٣٣انظـــر التوصــيتين  (لتحقــيق الـــنفاذ تجــاه الأطـــراف الثالــثة    
وبصـفة عامـة، حـتى في حالة وجود حق ضماني في الصك، تعطي الدول الأسبقية للقانون الذي           
يحكــم الصــكوك القابلــة للــتداول في تقريــر حقــوق الأشــخاص الملــتزمين بمقتضــى الصــك القــابل   

انظر التوصية  (للـتداول وغيرهـم مـن الأشـخاص الذين يطالبون بحقوق في الصك القابل للتداول                
حــق ) أ: (ويمكــن أن تشــمل هــذه الحقــوق، عــلى ســبيل المــثال ). A/CN.9/631 في الوثــيقة ١۲١

الشـخص الملـتزم بموجـب الصـك القـابل للـتداول في رفض السداد لأي شخص غير حامل ذلك                  
لــــه إنفــاذ الصــك بموجــب القــانون الــذي يحكــم الصــكوك القابلــة الصــك أو شــخص آخــر يحــق 

 .حق الشخص الملتزم بمقتضى الصك في إثارة دفوع معينة تجاه ذلك الالتزام) ب(للتداول؛ و

وعـندما يؤخـذ ضـمان في صـك قابل للتداول يصبح الدائنون المضمونون حائزين لهذا               -٨١
مح العديــد مــن الــدول للدائــن المضــمون  وعــند تقصــير المــانح، يس ــ. الصــك أو مــتحكمين فــيه

وقــد يشــمل ذلــك، عــلى ســبيل . بتحصــيل حقــه الضــماني في الصــك أو إنفــاذه بوســيلة أخــرى
المـثال، إبـرازه للسـداد، أو حـتى بـيعه لطـرف ثالـث واستخدام العائدات لسداد التزام المانح إذا         

داول تتضرر إذا ومـبرر ذلـك هـو أنّ قابلـية الصـك للت         . حـدث تقصـير قـبل موعـد الاسـتحقاق         
اضـطر الدائـن المضـمون إلى القـيام بالإجـراءات اللازمـة لممارسـته إمـا حـق الـرجوع المتمثل في              

وتماشـيا مـع هـذه الممارسات، لا يوصي هذا       . البـيع أو أخـذ الصـك كوفـاء بالالـتزام المضـمون            
انظــر (الدلـيل بفـرض أي إجـراءات أخــرى لاحقـة للتقصـير عـلى الدائــنين المضـمونين المـنفِذين         

 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ١٦٥التوصية 

ومثـلما هـو الحـال مـع المستحقات، يمكن أن يكون الصك القابل للتداول مضمونا في                -٨۲
مثلا ضمان شخصي من طرف (حـد ذاتـه بحـق آخـر مـن الحقـوق الشخصية أو حقوق الملكية         

تشريعات العديد  وتنص  ). ثالـث أو حـق ضـماني في ممتلكات منقولة مملوكة للمدين بالمستحق            
مـن الـدول عـلى أن للدائن المضمون حقا تلقائيا في إنفاذ هذه الحقوق الأخرى في حال امتناع      

ويوصي هذا . الشـخص الملـزم بمقتضـى الصـك القـابل للـتداول عـن السـداد عـند إبـراز الصـك                 
نظــر ا(الدلـيل باتـباع هـذا الـنهج إزاء إنفـاذ الضــمانات المـتعلقة بسـداد الصـك القـابل للـتداول           

 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ١٦٦التوصية 
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  إنفاذ الحق الضماني في حق الحصول على سداد أموال مودعة في حساب مصرفي                     -٥ 
تـتوخى تشـريعات العديـد مـن الـدول إمكانية إنشاء حق ضماني في حق حصول على          -٨٣

للاطــلاع عــلى تعــريف هــذا المصــطلح وغــيره مــن   (ســداد أمــوال مودعــة في حســاب مصــرفي  
في مقدمة " المصـطلحات وقواعـد التفسـير   "لمصـطلحات ذات الصـلة، انظـر الـباب بـاء المعـنون            ا

ففـــي اتفـــاق الحســـاب المصـــرفي، يعتـــبر المصـــرف عـــادة مديـــنا ). A/CN.9/631/Add.1الوثـــيقة 
ولأنّ قانون الأعمال . لـلمودع وملـزما بأن يدفع لـه عند الطلب كل المبلغ المودع أو جزءا منه           

ط ارتـباطا وثـيقا بممارسـات تجاريـة هامـة في الـدول، يوصـي هـذا الدليل بإعطاء          المصـرفية مرتـب   
الأسـبقية لقـانون الأعمـال المصـرفية، كمـا يـنص عـلى ضـمانات إضافية للمصارف التي يكون                    
المودعـون لديهـا قـد منحوا حقوقا ضمانية في حقوقهم في الحصول على سداد الأموال المودعة                 

ــرفي   ــاب مصـ ــر التوص ـــ(في حسـ ــيقة ١۲٣ و١۲۲ و١٠۲ و١٠١ و٥٠ و٣٣يات انظـ  في الوثـ
A/CN.9/631 .(           وعـلى سـبيل المـثال، حـتى إذا كـان المودِع قد أبرم اتفاقا ضمانيا مع دائن، فإن

وتكون ) ب(تكـون له نفـس الحقوق والإلتزامات في علاقته مع المودِع؛    ) أ: (المصـرف الوديـع  
ــه نفــس الحقــوق في المقاصــة؛     ــالدفع لأي شــخص عــدا الشــخص    ولا يكــون ملــزما  ) ج(لـ ب

ــيطر عـــلى الحســـاب؛   ــتجابة لأي طلـــبات للحصـــول عـــلى   ) د(المسـ ــزما بالاسـ ولا يكـــون ملـ
 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ١۲٣ و١۲۲انظر التوصيتين (معلومات 

وتـنص تشـريعات العديـد من الدول على أنه، إذا كانت الموجودات المرهونة هي حق          -٨٤
دعـة في حسـاب مصرفي، فيجوز للدائن المضمون أن يحصل          في الحصـول عـلى سـداد أمـوال مو         

هـذه الأمـوال أو أن يـنفّذ بطـريقة أخـرى حقه في الحصول على سدادها بعد التقصير، أو حتى                      
ويحـدث الإنفـاذ عـادة بأن يقدم الدائن المضمون طلبا إلى    . قـبله إذا اتفـق عـلى ذلـك مـع المـانح          

أن يحصـــل بوســـيلة أخـــرى المـــبالغ المودعـــة في  المصـــرف بـــأن يحـــيل الأمـــوال إلى حســـابه، أو 
ومـبرر هـذه القـاعدة هـو أنّ الموجـودات المـرهونة هـي الحـق في الحصول على سداد               . الحسـاب 

الأمـوال المودعـة في الحسـاب المصـرفي وأن إلزام الدائن المضمون بأن ينفّذ بتولي الحيازة واتباع                  
 بـأخذ تلك الموجودات على سبيل الوفاء        الخطـوات المنطـبقة عـلى بـيع الموجـودات المـرهونة أو            
وتماشـيا مع هدف تعزيز المرونة والكفاءة      . بالالـتزام المضـمون سـيكون أمـرا لا يتسـم بالكفـاءة            

في الإنفـاذ، يوصـي هـذا الدلـيل بالسـماح للدائـنين الذيـن يقومـون بإنفـاذ حـق ضـماني في حق                   
ــوا ذلــك      بتحصــيل الأمــوال  الحصــول عــلى ســداد أمــوال مودعــة في حســاب مصــرفي أن يفعل

 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ١٦٧انظر التوصية (المودعة في ذلك الحساب 

وتشـترط الـدول في بعـض الأحـيان عـلى الدائـن المضـمون أن يحصـل على أمر قضائي                     -٨٥
. قـبل إنفــاذ الحــق الضــماني في حــق الحصــول عــلى ســداد الأمــوال المودعــة في حســاب مصــرفي 
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لات التي يكون فيها الدائن المضمون قد حصل على النفاذ تجاه    وهـذا الاشـتراط مفهـوم في الحا       
ــام        ــوق الضــمانية الع ــن خــلال التســجيل في ســجل الحق ــثة م ــان  . الأطــراف الثال ولكــن إذا ك

المصـرف عـلى عـلم بوجـود الحـق الضـماني بسبب دخول المصرف في اتفاق سيطرة مع الدائن            
ولهـذا السبب يوصي    . لا داعـي لــه    المضـمون فسـيكون اشـتراط الأمـر القضـائي إجـراء شـكليا               

هـذا الدلـيل بأنه في حال الدخول في اتفاق سيطرة لا يلزم الحصول على أمر قضائي لكي يبدأ                  
والعكس بالعكس، ). A/CN.9/631 في الوثيقة    ١٦٨انظر التوصية   (الدائـن المضـمون في الإنفاذ       

اشتراط الحصول على ففـي حـال عـدم الدخـول في اتفـاق مـن هذا القبيل، يوصي هذا الدليل ب                 
انظر (أمـر قضـائي، مـا لم يوافـق المصـرف موافقـة محـددة عـلى قيام الدائن المضمون بالتحصيل                      

 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ١٦٩التوصية 

. وفي العديـد مـن الحـالات، يكـون الدائـن المضمون هو في الواقع المصرف الوديع ذاته                  -٨٦
رسمــية المــنطوية عــلى القــيام بفعــل محــدد لتحصــيل   وهــنا لا يعــود هــناك لــزوم لعملــية الإنفــاذ ال 
فلدى التقصير، يقوم المصرف الوديع، في العادة،     . الأمـوال واحتـيازها لسـداد الالتزام المضمون       

متصــرفا بوصــفه دائــنا مضــمونا، بتنفــيذ حقــه في المقاصــة، فيســتخدم الأمــوال الموجــودة في         
وتماشيا مع هذه الممارسة،    . لّ التقصير الحسـاب اسـتخداما مباشـرا لسـداد الالـتزام المضـمون مح            

يوصـي هـذا الدلـيل بـألاّ يـتأثر إنفاذ حقوق المصرف الوديع في المقاصة بأي حقوق ضمانية قد            
انظر (تكـون لـدى المصـرف في حـق الحصـول عـلى سـداد الأمـوال المودعـة في ذلـك الحسـاب                      

 ). A/CN.9/631 في الوثيقة ١۲۲من التوصية ) ب( والفقرة الفرعية ۲٧التوصية 
  

  إنفاذ الحق الضماني في العائدات بمقتضى تعهد مستقل           -٦ 
") السحب("تسـمح بعـض الـدول اليوم للأشخاص الذين لديهم حق المطالبة بالسداد               -٨٧

للاطلاع على تعريف هذا (بمقتضـى تعهـد مسـتقل بـأن يمـنحوا ضـمانا في عـائدات ذلـك الحق                 
المصطلحات وقواعد  "نظـر الـباب باء المعنون       المصـطلح وغـيره مـن المصـطلحات ذات الصـلة، ا           

ويوصــي هــذا الدلــيل بجــواز إنشــاء حــق      ). A/CN.9/631/Add.1في مقدمــة الوثــيقة  " التفســير
ــتي تحكـــم الالـــتزامات بـــين           ــنا بمجموعـــة مـــن القواعـــد الـ ــماني في هـــذه العـــائدات، رهـ ضـ

 ۲٨ و ٢٦التوصيات  انظر  (المُصـدر، أو المُثبت، أو الشخص المسمى والدائن المضمون          /الكفـيل 
ــيقة ٥١ و٤٩و ــن يحكمــان     ). A/CN.9/631 في الوث ولأنّ القــانون والممارســات الــتجارية اللذي

الـتعهدات المسـتقلة متخصصان إلى حد بعيد، يوصي هذا الدليل باعتماد عدد من القواعد التي            
  في١۲٦-١۲٤انظــر التوصــيات (يقصــد ــا أن تكــون انعكاســا للقــانون والممارســة القــائمين 

وبالـتالي، عندما ينشأ الحق الضماني تلقائيا، على سبيل المثال، لا ينبغي            ). A/CN.9/631الوثـيقة   
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أن يكـون مـن الضـروري أن يقـوم المـانح بعملية إحالة مستقلة لكي ينفِذ الدائن المضمون حقا                 
 .ضمانيا في حق الحصول على العائدات بمقتضى تعهد مستقل

ها الـدول هـي السـماح للدائـن المضـمون الذي يكون حقه      والممارسـة العامـة الـتي تتـبع        -٨٨
الضـماني هـو حق في العائدات بمقتضى تعهد مستقل بأن يحصل هذه العائدات أو ينفّذ بطريقة           
أخـرى حقـه في الحصـول عـلى سـدادها بعـد التقصـير، أو حتى قبله في حال الاتفاق على ذلك           

المُصدر /ون بأن يطالب بالسداد من الكفيل     غـير أن الإنفـاذ لا يسـمح للدائن المضم         . مـع المـانح   
بــل إنّ الإنفــاذ ). A/CN.9/631 في الوثــيقة ۲٨انظــر التوصــية (أو المُثبــت أو الشــخص المســمى 

المُصـدر أو المُثبـت أو شخصا آخر       /يحـدث عـادة عـندما يقـوم الدائـن المضـمون بـإبلاغ الكفـيل               
والأساس .  لولا ذلك للمانح مسـمى بـأنّ مـن حقـه أن تسـدد لــه أي عـائدات كانـت تستحق                  

المُصـدر أو المُثبـت أو الشـخص الآخـر المسمى لا يمكن أن     /المـنطقي لهـذا الـنهج هـو أن الكفـيل        
يكـون ملـزما تجـاه أي شـخص سوى المستفيد، ولا يجوز إلاّ للمستفيد أن يطلب سداد التعهد                    

ي بقصــر إنفــاذ الحــق  ويتــبع هــذا الدلــيل الممارســة المتصــلة بالــتعهد المســتقل، ويوص ــ  . المســتقل
 في الوثــيقة ١٧٠انظــر التوصــية (الضــماني عــلى تحصــيل العــائدات بعــد أن تكــون قــد ســددت 

A/CN.9/631.( 
  

  إنفاذ الحق الضماني في مستند قابل للتداول          -٧ 
للاطلاع (يجـيز العديـد مـن الـدول لـلمانحين أن ينشـئوا ضمانا في مستند قابل للتداول            -٨٩

ــاء المعــنون    عــلى تعــريف هــذا المصــط  ــباب ب لح وغــيره مــن المصــطلحات ذات الصــلة، انظــر ال
ويوصـي هذا الدليل    ). A/CN.9/631/Add.1في مقدمـة الوثـيقة      " المصـطلحات وقواعـد التفسـير     "

، في الوثــــيقة ۲٩، والتوصـــية  ۲مـــن التوصـــية   ) أ(انظـــر الفقـــرة الفرعــــية   (بممارســـة مماثلـــة   
A/CN.9/631 .(    ـنه فـيه، ويســمح     والمسـتند القـابل للـتداول نفســهيمـثّل الممـتلكات الملموســة المبي

ــتلك الممــتلكات مــن مصــدر المســتند     ــبة ب ــه بالمطال ــنون المضــمونون حقهــم   . لحامل ــنفّذ الدائ وي
ولكن قد تنطبق قواعد خاصة     . الضـماني عـادة بـتقديم المستند إلى المُصدر ومطالبته بالممتلكات          

كم المستندات القابلة للتداول، ويعطي   لحفـظ حقوق أشخاص معينين بموجب القانون الذي يح        
 ). A/CN.9/631 في الوثيقة ١۲٧انظر التوصية (هذا الدليل الأسبقية لهذه القواعد الخاصة 

ومـع ذلـك، يحـدث الإنفـاذ بـين المـانح والدائـن المضـمون عندما يقدم الدائن المضمون                  -٩٠
ن حائزا للممتلكات الملموسة، وعـند هـذه النقطة، سيكون الدائن المضمو  . المسـتند إلى المُصـدر    

ويكـون إنفـاذ الحـق الضـماني عـندئذ خاضـعا للمـبادئ العادية الموصى ا لإنفاذ الحق الضماني             
ــا      ــتداول أو في البضــائع المشــمولة ــة لل ــيقة ١٧١انظــر التوصــية  (في المســتندات القابل  في الوث
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A/CN.9/631 .(         ف في المستند عند      وتـبعا للاتفـاق بـين الطرفين، يجوز للدائن المضمونأن يتصر 
ويجـب أن يـتم ذلـك بأسـلوب معقول تجاريا وأن يستخدم         . التقصـير، أو قـبله بـإذن مـن المـانح          

 .الثمن الذي يتم الحصول عليه من بيع المستند في سداد الالتزام المضمون
  

  إنفاذ الحق الضماني في العائدات    -٨ 
. مــتلكات الملموســة، كالمخــزون، أن تــباع في الســياق المعــتاد لعمــل المنشــأة، يــراد للم  -٩١

لا سيما بإذن من الدائن المضمون، وفي     (وعـلى أي حـال، إذا بـاع المـانح الموجـودات المرهونة              
مــن ) أ(هــذه الحالــة لا يســتمر الحــق الضــماني في الموجــودات المــرهونة؛ انظــر الفقــرة الفرعــية    

بـيع مكـان الموجـودات المــرهونة    ، تـأخذ عـائدات هـذا ال   )A/CN.9/631 في الوثـيقة  ٨٦التوصـية  
في " المصطلحات وقواعد التفسير"، انظر الباب باء المعنون "العائدات"للاطـلاع عـلى تعـريف     (

وتـبعا لذلـك، تنص تشريعات العديد من الدول على أن   ). A/CN.9/631/Add.1مقدمـة الوثـيقة    
أمــا الــدول . رف فــيهاالحــق الضــماني في الممــتلكات الملموســة ينــتقل تلقائــيا إلى عــائدات التص ــ

ــبين الاتفــاق الضــماني صــراحة         ــأن ي ــك، أو تقضــي ب ــنص تشــريعاا عــلى ذل الأخــرى، فــلا ت
ويوصي هذا الدليل بأن يكون للدائنين المضمونين       . العـائدات الـتي سـتكون مشـمولة بالضـمان         

ر انظ(الحـق في المطالـبة بحقهـم الضـماني في عـائدات الموجـودات المـرهونة وعـائدات العـائدات                     
وإضــافة إلى ذلــك، وعــلى خــلاف تشــريعات  ). A/CN.9/631 في الوثــيقة ٤١ و٤٠التوصــيتين 

، )replacement property(العديـد مـن الـدول التي تقصر مفهوم العائدات على الممتلكات البديلة    
 وأي ثمار  ،يعتـبر هـذا الدلـيل أنّ العـائدات تشـمل أي شـيء يسـتلم بفضل الموجودات المرهونة                  

 .تدرها، والزيادة الطبيعية في الحيوانات أو الزرعوإيرادات 

أي . وعـادة لا تشـترع الدول قواعد مستقلة لتنظيم إنفاذ الحقوق الضمانية في العائدات        -٩۲
أنّ الإنفـاذ في العـائدات يتـبع أي نوع من العمليات يكون لازما لإنفاذ الحق الضماني على ذلك      

ــنوع مــن الموجــودات    ســة، والمســتحقات، والســندات القابلــة للــتداول،     كالممــتلكات الملمو(ال
وسينشأ الكثير ). وحقوق الحصول على سداد الأموال المودعة في حساب مصرفي، وما إلى ذلك   

مـن البلـبلة إذا كـان بوسـع الدائـنين المضمونين إنفاذ الحقوق الضمانية في العائدات وفقا للقواعد            
البداية في حين يتعين على الدائنين الآخرين الساعين  التي تحكم الإنفاذ في الموجودات المرهونة في        

إلى إنفـاذ حقـوق ضـمانية عـلى تلـك العـائدات بوصـفها موجـودات مرهونة في البداية أن يتبعوا                    
ويوصـي هـذا الدليل ضمنا بأن تنطبق        . قواعـد تنطـبق عـلى ذلـك الـنوع مـن الموجـودات تحديـدا               

ية في العائدات أيضا، ما لم تكن هذه العائدات         قواعـد الإنفـاذ العامـة عـلى إنفـاذ الحقوق الضمان           
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وفي هذه الحالة، . مسـتحقات أو موجـودات أخـرى محـددة كـتلك المذكورة في الفقرات السابقة         
 .تنطبق توصيات الإنفاذ المستعرضة على التو الخاصة بالموجودات تحديدا

 تحديدا الإنفاذ   لعلّ اللجنة تود أن تنظر في إضافة توصية تتناول        : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
ــئة خاصــة مــن الموجــودات       ــرادات مــن ف ــه عــندما تكــون الإي في العــائدات وتذكــر صــراحة أن

ــاذ القواعـــد الواجـــبة التطبـــيق عـــلى تلـــك الفـــئة مـــن    ) كالمســـتحقات( فينـــبغي أن يتـــبع الإنفـ
 .]الموجودات

  
  إنفاذ الحق الضماني في ملحق بممتلكات منقولة أو في كتلة أو منتج               -٩ 

 مصـير العديـد مـن أنـواع الممـتلكات الملموسـة الـتي ينشـأ فـيها حـق ضماني إما               يكـون  -٩٣
إلحاقهــا بممــتلكات ملموســة أخــرى أو تحويــلها صــناعيا إلى منــتج أو مــزجها مــع ممــتلكات          

ــدول الحقــوق الضــمانية في هــذه الحــالات     . ملموســة أخــرى وتعــالج تشــريعات العديــد مــن ال
 أو المنتج المصنوع أو الممتلكات الممزوجة قد انتقلت         بقواعـد تقـرر ما إذا كانت ملكية الملحق        

ويوصــي هــذا الدلــيل بــأن الحقــوق الضــمانية الــنافذة تجــاه الأطــراف الثالــثة    . إلى طــرف ثالــث
عمومـا ينـبغي أن تستمر في الممتلكات التي أصبحت ملحقة بممتلكات أخرى والممتلكات التي               

، ٣٥من التوصية ) ب(انظر الفقرة الفرعية     (حولـت إلى منـتجات مصـنعة والممتلكات الممزوجة        
ــيقة ٤٥-٤٠والتوصــيات  ــاذ الحــق     ). A/CN.9/631، في الوث ــدول اســتمرار نف ــندما تجــيز ال وع

ــلحقات أو         ــتي تكــون هــي م ــتلكات الملموســة ال ــنود المم ــثة في ب الضــماني تجــاه الأطــراف الثال
 العامة أيضا على الإنفاذ على      منـتجات مصنعة أو ممتلكات ممزوجة فإا عادة ما تطبق القواعد          

كمحـــركات الســـيارات، والمنـــتجات المصـــنوعة مـــن الألـــياف  (هـــذا الـــنوع مـــن الممـــتلكات 
الزجاجـية، والمخـزون الممـزوج مـن الملابـس، والحـبوب في صومعة، والزيت في صهريج، على                  

اذ غير النظام والافـتراض هـو أنـه ستنشـأ بلبلة لا داعي لها إذا اشترع نظام للإنف      ). سـبيل المـثال   
ويعـتمد الدلـيل ضـمنا قـاعدة مماثلة بشأن الإنفاذ على ما يكون نافذا تجاه                . المنطـبق بوجـه عـام     

 .الأطراف الثالثة من حقوق ضمانية في الملحقات

لعـلّ اللجـنة تـود أن تـنظر في إضافة توصية تتناول تحديدا إنفاذ           : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
 .]الحقوق الضمانية في الملحقات

وفي حــالات الإلحــاق والــتحويل الصــناعي والمــزج، عــادة مــا يكــون لأكــثر مــن دائــن    -٩٤
وإذا كان من السهل فصل الموجودات المرهونة . مضـمون واحـد حقوق ضمانية في الممتلكات      

فينـبغي أن يكـون باسـتطاعة الدائـن المضـمون الـذي لديـه حـق ضـماني قـابل للإنفاذ على جزء                 
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ل الجـزء الـذي لديـه فـيه حق ضماني وأن يتصرف في ذلك        فقـط مـن هـذه الممـتلكات أن يفص ـ         
أما إذا لم يكن من السهل فصل الموجودات      . الجـزء، عـلى أن يفعل ذلك بطريقة معقولة تجاريا         

المـرهونة، فقـد يتعـين بـيع الموجـودات برمـتها، ويتحدد عندئذ بالتوصيات المتعلقة بالأولوية ما                  
 مــن حقــوق في الممــتلكات الــتي يكــون هــذا المــلحق  قــد يكــون للدائــنين المضــمونين المتنافســين 

وبالمثل، إذا لم يكن من السهل عزل ). A/CN.9/631 في الوثـيقة  ٩٥انظـر التوصـية   (مـلحقا ـا     
حصـة نسـبية مـن موجـودات ممـزوجة مـن أجل بيع هذه الحصة على حدة، فقد يتعين بيع كل        

ولوية ما قد يكون للدائنين المضمونين     الكـتلة أو المنـتج، ويتحدد عندئذ بالتوصيات المتعلقة بالأ         
 ٩٨-٩٦انظر التوصيات   (المتنافسـين مـن حقوق في الأجزاء الأخرى من الممتلكات الممزوجة            

 ).A/CN.9/631في الوثيقة 

لعـلّ اللجـنة تود أن تنظر في إضافة توصية تتناول تحديدا كيفية         : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
 .]الممتلكات الممزوجة تبعا لإمكانية الفصل بينهاإنفاذ الحقوق الضمانية في الملحقات و

  
  التداخل بين نظم الإنفاذ على الممتلكات المنقولة ونظم الإنفاذ على الممتلكات غير المنقولة                    -١٠ 

كـثيرا مـا يتغـير بمـرور الوقـت توصـيف الممـتلكات الملموسـة عـلى أا منقولة، أو غير                        -٩٥
فعــلى ســبيل المــثال، قــد . قولة إلى ممــتلكات غــير مــنقولةمــنقولة عــندما تــتحول الممــتلكات المــن 

تصـبح مـواد البـناء مدمجـة تمامـا في مـبنى أو قـد تزرع الشجيرات والأشجار والبذور ويستخدم                
وقــد تكــون الممــتلكات المــنقولة  . الســماد في الــتربة فتــتحول بذلــك إلى ممــتلكات غــير مــنقولة  

كالمصعد، (ة في الممتلكات غير المنقولة مـلحقات في بعـض الأحـيان وغـير مدمجـة بصـورة كامل             
). أو الفـرن، أو الخـزانة المنضدية الملحقة، أو خزانة العرض الزجاجية الملحقة، على سبيل المثال     

وفي كـل هـذه الحـالات، قـد يكـون الحـق الضـماني في الممـتلكات المـنقولة قـد جعـل نافذا تجاه                          
وقد تنشأ أيضا الحالة    . نقولة أو الإدماج فيها   الأطـراف الثالـثة قـبل الإلحـاق بالممـتلكات غـير الم            

فقـد يسـعى الدائـن إلى الحصـول عـلى حـق ضـماني في ممـتلكات هـي غير منقولة في                       . العكسـية 
كالمحاصيل، ومنتجات المناجم والمحاجر،    (الوقـت الراهن، ولكن من المقرر لها أن تصبح منقولة           

 ).والمنتجات الهيدروكربونية

ــدول قو  -٩٦ ــدة مخــتلفة لتنظــيم هــذه الفرضــيات المخــتلفة    وقــد ســنت ال وأحــد . اعــد عدي
الشــواغل الرئيســية هــو إقــرار حقــوق الدائــنين الذيــن يســعون إلى إنفــاذ الحقــوق الضــمانية في     
الممـتلكات المـنقولة حيـثما يوجـد إمكـان أن تـتداخل نظـم الإنفـاذ على الممتلكات غير المنقولة               

 وغالـبا مـا تعـتمد نظـم الإنفاذ هذه على التوصيف            .مـع نظـم الإنفـاذ عـلى الممـتلكات المـنقولة           
وهكـذا، عـلى سـبيل المثال، تجيز دول عديدة إنشاء الحق الضماني    . المعطـى للممـتلكات المعنـية    
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في الممتلكات المنقولة   ) المنطـبقة عـلى الممـتلكات المنقولة      (بموجـب قوانـين المعـاملات المضـمونة         
ير مـنقولة، أن تصبح منقولة، ولكن تلك الدول    المقـرر لهـا، وإن كانـت جـزءا مـن ممـتلكات غ ـ             

فلا يمكن إنفاذ الحق الضماني حتى تصبح الممتلكات منقولة،         . ترجـئ الـنفاذ إلى أن يـتم الفصل        
وبينما لا يقدم هذا    . ولا يمكـن إنفـاذ رهن ممتلكات غير منقولة على ممتلكات أصبحت منقولة            

نظـام الإنفـاذ يفـترض مسبقا أن الممتلكات    الدلـيل أي توصـية محـددة بشـأن هـذه المسـالة، لأنّ              
 .الملموسة توجد في شكل ممتلكات منقولة مستقلة، فهذه النتيجة تتبع ضمنا

 لحقةلكات الملموســـة مـــت مســـائل إنفاذيـــة أكـــثر صـــعوبة عـــندما تكـــون المم ـــوتنشـــأ -٩٧
 تلكاتالمموويمـيز العديـد مـن الـدول بـين مـواد البناء،        . ير مـنقولة أو مدمجـة فـيها       غ ـبممـتلكات   
ــندما   الأخــرى ــتها ع ــد هوي ــتي تفق ــج ال ــنقولة   تدم ــتلكات غــير م ــبذور، )كــالأسمدة( في مم ، وال

 بعـض الدول على أنّ    تشـريعات   نص  ت ـو. المـلحقات الـتي تحـتفظ ويـتها كممـتلكات مـنقولة           و
 ما لم تجعل    يهاالحقـوق الضـمانية في الممـتلكات المـنقولة الـتي تفقـد هويتها لا يمكن الحفاظ عل                 

 الحقوق الضمانية أما سـجل الممتلكات غير المنقولة،  فيراف الثالـثة بالتسـجيل    ط ـاه الأ نـافذة تج ـ  
تحتفظ بنفاذها ففي المـلحقات الـتي تكـون قـد جعلـت نـافذة تجـاه الأطـراف الثالثة قبل الإلحاق            

ــدول، يخضــع الإ .  آخــردون تســجيل ــنوع الأول مــن الممــتلكات دائمــا   وفي هــذه ال نفــاذ في ال
 المــنقولة الــتي وفــيما يــتعلق بالممــتلكات . لقة بالإنفــاذ في الممــتلكات غــير المــنقولة للقواعــد المــتع

 حفظ حقوق الدائن    ليس فقط تصـبح مـلحقات، تسـن هـذه الـدول عـادة قواعـد خاصة تنظّم                 
 .المضمون بل أيضا حفظ حقوق الدائنين الذين لهم حقوق في الممتلكات غير المنقولة

 هـذا الدلـيل الـنمط العـام الذي اعتمده العديد من الدول            في  الـواردة   التوصـيات  وتتـبع  -٩٨
فعـندما تفقـد الممــتلكات   .  بـين الدائــنين ذوي الحقـوق المتنافسـة في المــلحقات   لحسـم الـنـزاعات  

 يسـقط أي حــق ضـماني في الممــتلكات   ،الملموسـة هويــتها باندماجهـا في ممــتلكات غـير مــنقولة   
 يحــتفظ، يســتمر الحــق الضــماني وتولة مــلحقاولكــن عــندما تصــبح الممــتلكات المــنق . المــنقولة
ويمكـن للدائـن المضـمون أن يكفـل الـنفاذ تجـاه الأطراف              . نفاذه تجـاه الأطـراف الثالـثة       ب ـ تلقائـيا 

 ٣٥انظـر التوصــيات  (الثالـثة أيضـا بتسـجيل الحـق الضـماني في سـجل الممـتلكات غـير المـنقولة          
ــيقة  ٤٣ و٤٢و ــتوقف حقــوق  ومــن). A/CN.9/631في الوث ــة في   ثمّ ت الدائــن المضــمون الإنفاذي

الدائــنين المضــمونين الذيــن قــد تكــون لهــم حقــوق ضــمانية في الممــتلكات غــير    ، وإزاء المــلحق
في الوثـــيقة  ٩٤ و٩٣انظـــر التوصـــيتين ( عـــلى الأولويـــة النســـبية لـــلحقوق المتنافســـة ،المــنقولة 

A/CN.9/631 .(فصــل لــه  فــيجوز للدائــن المضـمون ذي الحــق في المـلحق،   كانـت الأولويـة   وإذا 
هــذه الممــتلكات وإنفــاذ حقــه الضــماني بوصــفه حقــا ضــمانيا في ممــتلكات مــنقولة، رهــنا بحــق   

ولكن إذا كان فصل الملحق     .  يدفـع قيمة الملحق    ذي مصـلحة  الدائـن المضـمون أو طـرف آخـر          
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، )لـيس بخفض قيمته (لحق ضـررا بالمـبنى      ي ـ) كفصـل مصـعد عـن مـبنى       (بممـتلكات غـير مـنقولة       
الدائـن المضـمون المنفِذ أن يعوض الأشخاص الذين لهم حقوق في الممتلكات غير          عـلى    فـيكون 
 لا يكون  حق ضماني في الممتلكات غير المنقولة،        لـهوإذا كانـت الأولويـة لدائـن آخر         . المـنقولة 

 الدائـن المضـمون إنفـاذ حقوقـه إلا بموجـب الـنظام الـذي يحكم الحقوق الضمانية في                باسـتطاعة 
المنقولة، شريطة أن يكون قد احتفظ بالنفاذ تجاه الأطراف الثالثة بالتسجيل في    الممـتلكات غـير     

 ،١٧٢، والتوصية   ١٦١من التوصية   ) أ(انظـر الفقـرة الفرعية      (سـجل الممـتلكات غـير المـنقولة         
 ).A/CN.9/631في الوثيقة 

ــدا ع ــ     -٩٩ ــنقولة تعق ــلحقات بالممــتلكات غــير الم ــاذ الحقــوق الضــمانية في الم ــزداد إنف ندما وي
يكـون الدائـن المضــمون قـد أخـذ رهــنا في الممـتلكات غـير المــنقولة وحقـا ضـمانيا في الممــتلكات         

ويتــيح معظــم الــدول للدائــن في هــذه   . المــنقولة الــتي أصــبحت مــلحقة بالممــتلكات غــير المــنقولة  
ن فيجوز للدائن إنفاذ الحق الضماني في الملحق وإنفاذ الره        . الحـالات إنفـاذ الضـمان بطرائق شتى       

ويجـوز للدائـن المضـمون، بـدلا مـن ذلـك، إنفاذ الرهن على              . عـلى بقـية الممـتلكات غـير المـنقولة         
ويتعين في الحالة الأولى أن تكون للدائن المضمون     . الممـتلكات المـرهونة برمـتها، بمـا فـيها المـلحق           

ــنقولة      ــير المـ ــتلكات غـ ــوق في الممـ ــيع الحقـ ــلى جمـ ــة عـ ــية  (أولويـ ــر التوصـ ــيقة ١٧٢انظـ  في الوثـ
A/CN.9/631 .(    أمـا في الحالــة الثانــية فتـتقرر حقــوق الدائــن بموجــب نظـام الأولويــة الــذي يحكــم

 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ١٦١من التوصية ) ب(انظر الفقرة الفرعية (الممتلكات غير المنقولة 
  

  التوصيات      -جيم   
ل لعــلّ اللجــنة تــود أن تلاحــظ أن توصــيات مشــروع الدلــي       : ملاحظــة إلى اللجــنة  [ 

 تتضـــمن A/CN.9/631التشـــريعي بشـــأن المعـــاملات المضـــمونة لم تستنســـخ هـــنا، لأنّ الوثـــيقة  
ولكن بعد أن توضع التوصيات في صيغتها النهائية فسوف تستنسخ في       . مجموعـة موحـدة منها    

 .]اية كل فصل
 


